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ثنین خلقوا لیعیشوا في كنف مجتمع واحد، ذلك إفي الدین هي أعظم رابط یوحد بین أي الأخوة 

ى استمرار هذا الرابط، وإن فمن المهم جدا الحرص عل،بغض الطرف عن نوع العلاقة التي تجمع بینهما

.الصلح خیرف انقطعت هذه العلاقة وجب الصلح بین المتخاصمینن أحدث و 

ومن لكن ولما كان من أمر زماننا هذا من الصراعات التي تحتدم بین أفراد المجتمع الواحد،

أن  لا تعدو،وأخرى تافهة،الواحدة على أسباب قد تكون جدیةد الأسرة النزاعات التي تنشب بین أفرا

.أن تصبح نزاعات قائمة بحد ذاتهافیما بینهم لكنهم یزیدون فیها إلىتكون سببا للخلاف والخصام

إلى تضارب في أن ما وصلنا إلیه في یومنا هذا من حالة الفرقة والشقاق راجع في الأساسیقال

للتضحیة ولو بقلیل من حقه من أجل الاستعدادالمصالح بین هؤلاء الأشخاص،فلا أحد منهم یملك

ما و أملاك على مال و أصبحوا یتقاتلونف رؤیة حقیقة أنهم أُخوةطماعهم عمیان عنأ الآخر، فلقد جعلتهم

د المیاه إلى مجاریها فرض االله تعو و  علیهكي یرجع الحال لما كانلمن أمور الدنیا الفانیة، هذا و  إلى ذلك

.وتسلم حقوقهمأحوالهمسمه جلَ وعلا الصلح بین الخصوم، وبه تصلح إبمعزَة و 

به، ولكي تسیر المجتمعات یتأثرأمر طبیعي أن یؤثر فیه كما ،لهذا الفرد جزء من مجتمعهیمثل

على ذا المنطلق و ه ومنالإنسانیة على نهج من التنظیم وجد القانون الوضعي لینظم مثل هذه العلاقات،

ي والمشرع المصري،فقد شرع المشرع الجزائر ،المشرع الفرنسيغرار التشریعات الأخرى وأخص بالذكر

كطریق بدیل لحل النزاعات، كما هو ما منصوص علیه في قانون الإجراءات المدنیة نظام الصلح

.والإداریة في الكتاب الخامس منه

إضافة إلى ذلك أدرج المشرع الجزائري أیضا عقد الصلح في الباب السابع من التقنین المدني تحت 

إلى  459المتعلقة بالملكیة بحیث خص الفصل الخامس من هذا الباب للصلح من المادة عنوان العقود

من عن قلیل، ولا نفهم من ذلك أن عقد الصلح ناقل للملكیة إنَما لأن كل طرف فیه یتنازل466المادة 

.حقه في سبیل الآخر، وبذلك یتم الصلح وینحسم النزاع
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:من التقنین المدني الجزائري الصلح كالتالي459من الوجهة القانونیة عرفت المادة

الصلح عقد ینهي به الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان به نزاعا محتملا، وذلك بأن یتنازل كل «

مما یعني أن الصلح وسیلة لحل النزاع أو لتفادیه حین یكون النزاع ؛1»منهما على وجه التبادل عن حقه

تهما،دعاءإلصلح و بالتقابل عن جزء من ما إذا تنازل أطراف اوذلك سیتحقق في حالة متوقعا حدوثه،

.بحصول ذلك ینتهي النزاع

عقد الصلح محل دراسة غایة في الأهمیة من الناحیة النظریة، سواء من حیث خضوعه یعتبر

للقواعد العامة، أومن حیث أنه عقد ینفرد بعناصر خاصة تجعله ممیزا عن غیره؛إذ یفترض في الصلح

هذا النزاع، من خلال مسبقا لحسموأن تتجه إرادة المتصالحانون أمام نزاع قائم أو محتمل،ن نكأ

إذا قمنا بمقارنته مع مختلف مثلما تتضح معالم هذا العقدالتنازل الجزئي عن حقوقهما وبالتراضي،

متبعة للصلح فيال أهم الإجراءات في وللإطلاع أكثر على الجانب التطبیقي بحثناالأنظمة المشابهة له،

.والقانون التجاري الجزائريقانون الأسرة، قانون العمل،

في تحقیق التوازن في العلاقات رتأینا الحدیث عن هذا الموضوع لما له من أهمیة عملیةا

كبیرفكثیرا ما یتكبد المدعي جهدأن الصلح یغني عن تعقیدات القضاء، إذ واستقرارا في المعاملات؛

وتكالیف باهظة، زیادة على الوقت الطویل الذي یضیعه سعیا منه لنجاح دعواه أمام المحاكم القضائیة 

قل تكلفة أمصالح كثیرة، فالصلح أوفر للجهد،أما إذا اتفقا الخصمان على الصلح، كان لهما من ذلك 

.وأقصد للوقت

المنهج الاستقرائي والتحلیلي عتمدنا إ لیة من خلال دراستنا لعقد الصلح،الفعالتحقیق كما أنه و 

عض المفاهیم التي تدخل في نطاق عقد الصلح،إضافة إلى تبیان إلى بأین تطرقنالبعض مواد القانون،

.رأي المشرع نحو مختلف المسائل التي تناولها هذا البحث

.معدل ومتمم، المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر سنة26الموافق ل1395رمضان عام 20مؤرخ في58-75أمر رقم )1
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 الذي هو ذاك الدور الفاعلجعلنا نطرح إشكالا فیما یخص الصلح كمحل للدّراسة، الهدف الذي  

تلف المجالات فيفي مخو فإلى أي مدى یساهم الصلح ستقرار العلاقات الإنسانیة المجتمعیة،إ یمثله في

  ؟التخفیف من الأعباء القضائیة

تقسیم البحث إلى فصلین، الفصل الأول تحت عنوان ه الإشكالیة عمدنا إلىهذ للإجابة على

مبحثین، الأول عن ماهیة عقد الصلح، أما ویضمصلح في القانون المدني الجزائري،الأحكام العامة لل

ات الخاصة أما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان التطبیقالثاني عن أركان عقد الصلح وطرق إثباته،

أما الثاني الأول عن تطبیقات عقد الصلح في المواد المدنیة، یضم مبحثینو  ،ئهنقضاإ بالصلح، آثاره و 

  .هئنقضاإ عن آثار الصلح و 





أدرج المشرع الجزائري عقد الصلح في التقنین المدني ضمن الباب السابع تحت عنوان العقود 

ذلك لیس لأنه ینقل الملكیة بل لأنه عقد وبالتحدید في الفصل الخامس منه،المتعلقة بالملكیة

.یكشف عن الحقوق ولا ینقلها

المختلفة وذلك بالتطرق إلى ماهیة عقد لأهمیة هذا الموضوع ارتأینا دراسة عقد الصلح ومعالمه 

الصلح في المبحث الأول من هذا الفصل، ذلك من خلال بیان مفهومه وكذا تمییزه عن باقي 

الأنظمة المشابهة له، بعد ذلك سندرس أركان عقد الصلح وطرق إثباته وهذا ما یتضمنه المبحث 

.الثاني على التوالي
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الأولالمبحث

ماهیة الصلح

ا بطریقة ودیة دون اللجوء هذو  ،الطرفان النزاع الذي یشوب بینهماح هو العقد الذي ینهي به الصل

أما ،في المطلب الأولي مطلبین مفهوم عقد الصلح مبحث فلذا سنعالج من خلال هذا ال،للقضاء

.ة له سنتطرق له في المطلب الثانيتمییز الصلح عن غیره من الأنظمة المشابه

المطلب الأول

مفهوم عقد الصلح

حیث سنتحدث في الفرع ،لنفصل أكثر في موضوع بحثنا هذا قسمنا هذا المطلب إلى ثلاث فروع

وفي الفرع  ،أما في الفرع الثاني سنذكر خصائص عقد الصلح،الأول منه عن تعریف عقد الصلح

.الثالث عناصر عقد الصلح

الفرع الأول

تعریف عقد الصلح

وكما ،سندرس وجهة نظر الفقه الإسلاميإضافة للتعریف اللغوي ،عقد الصلحتعریفاتتعددتلقد 

، ذلك والجزائريالمصري،خلال تبیان موقف المشرع الفرنسيعریف التشریعي منسنستعرض الت

.للإلمام بمفهوم عقد الصلح

عقد الصلح لغة :أولا

أي أحسن :أصلح الدابةبعد فساده أقامه و وأصلح الشيء ،صلوحا،یصلح،الصلح من فعل صلح

.1إلیها فصلحت

.516ن، ص .س.ابن منظور، لسان العرب، المجلد السابع، دار صادر، بیروت، د)1
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عقد الصلح في الفقه الإسلامي:ثانیا

:التاليلقد عرفت مختلف المذاهب الأربعة عقد الصلح على النحو 

(عرف الصلح عند الحنفیة على أنه .)بالتراضيعقد یرفع النزاع القائم بین الخصوم :

(وعند المالكیة یقصد به ).انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه:

.كما نجد الصلح عند الشافعیة یعرف على أساس أنه عقد یحصل به قطع النزاع

.صلاح بین المختلفینیتوصل بها إلى الإقدة معاوفي المذهب الحنبلي یقصد به

انتقال عن حق أو : (وهو رجح تعریف المذهب المالكيالسابقة الذكر التعاریفإلى مختلف بالنظر

:وذلك لسببین)نزاع أو خوف وقوعه لرفع دعوى بعوض

.وإنكار في المعاملات إقرارشموله أنواع الصلح من -

.1حائلا لوقوع المنازعة وذلك لأنه یقوم بدور وقائي في منع النزاعجعل الصلح -

لصلح في التشریعات الوضعیة عقد ا :ثالثا

عقد الصلح في القانون الفرنسي/1

، ولقد أتت 2058إلى  2044عالج القانون المدني الفرنسي عقد الصلح وأحكامه ضمن المواد 

:على النحو التالي2044المادة 

«La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une

contestation née, ou préviennent une contestation a Naitre».

، 2010، الصلح وتطبیقاته في الأحوال الشخصیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، أحمد محمودهشهشأبو)1

.40،42 ص ص
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:یليجمتها إلى اللغة العربیة كماقد تمت تر  الصلح عقد یحسم« به نزاعا قائما أو المتعاقدین

1»محتملایتوقیان به نزاعا  .

یتوقیان أو ،المشرع الفرنسي بالنص على أن الصلح عقد ینهى به الأطراف نزاعا قائماكتفىإبذلك 

وأغفل النص على ،نزاع قائم أو محتملحسمعلى ذكر أثر الصلح وهوفأقتصر ،به نزاعا محتملا

من كما قد تعرض هذا التعریف لنقد شدید،كل طرف عن جزء من إدعائهتنازلوسیلة ذلك وهي

كونه جعل للصلح معنى أوسع یشمل صورا أخرى لإنهاء النزاع كالتسلیم بحق،طرف الفقه

.2الخصم، أو ترك الإدعاء

عقد الصلح في القانون المصري /2

إلى  549 من المادةه في الموادونظم أحكام،لقد تطرق القانون المدني المصري إلى عقد الصلح

ضمن العقود التي تقع على الملكیة، وبالرجوع إلى المذكرة أورده إلى أنه الإشارةمع،557المادة 

"نهأ یفسر هذا التصنیف بقولهع التمهیدي للقانون المصري، فإنه و للمشر الإیضاحیة دخل الصلح :

ا، بل لأنه أنه كاشف للحقوق لا ناقل لهفسیأتيضمن العقود التي تقع على الملكیة لا لأنه ینقلها 

على  الحق یرد على كیانه لاالتنازل عن من الحقوق و دعیه الطرفان ییتضمن تنازلا عن بعض ما 

".مجرد ما ینتجه من الثمرات

به یحسم عقد« :من القانون المدني المصري على أن عقد الصلح هو 549دة تنص الماكما 

نزاعا محتملا وذلك بأن ینزل كل منهما على وجه التقابل عن الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان به

ضیاع سببا فيوالمقصود منه حل النزاع الذي ینتج عنه شكاوى ویكون، 3»دعاءاتهإجزء من 

الطاهر، عقد الصلح دراسة مقارنة بین القانون المدني والشریعة الإسلامیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في برایك1)

.17، ص 2002العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
دار الجامعة ئي المقارن؛ون الجناصوره وتطبیقه في القانالأفراد فلسفته و عتداء على لإا الصلح في جرائم،قاید لیلي)2

  .103-10ص  ص، 2011لإسكندریة، ا الجدیدة،
.18، مرجع سابق، صالطاهربرایك )3
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الأموال وإمكان وقوع الأخطاء وما یترتب عنه من أحقاد وعداء بین المتنازعین ومن تبدیدالوقت و 

.1»خیر من دعوى رابحةالصلح المجحف«:قیلأجل ذلك

عقد الصلح في القانون الجزائري/3

عقد ینهي به الطرفان نزاعا «:بأنه459لقد عرف التقنین المدني الجزائري الصلح في المادة 

.2»قیان به نزاعا محتملا وذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقهقائما أو یتو 

ضي عن عنصر النزول تغایستنتج المتمعن في نصوص القانون المدني الجزائري میزة عدم ال قد

.»بأن یتنازل لكل منهما على وجه التبادل عن حقه«دل إلا أنه یبدو الغموض في عبارة المتبا

یتضمن التنازل عن الحق كله، وإنّما یتنازل كل من الطرفین عن جزء ممّا یدعیه أن الصلح لا إذ

:على النحو التالي459ولذا فینبغي أن تعاد صیاغة المادة ،مقابل التصالحفي 

به الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان به نزاعا محتملا، وذلك بأن یتنازل كل ینهيالصلح عقد «

المتنازل عنه كافیا مع ذلك یجب أن یكون هذا الجزء»منهما على وجه التبادل عن جزء من حقه

.3الآخروأن یرضى به الطرف ،النزاعنهاءلإ

  .38ص  ن،.س.نشورات بغداد، الجزائر، ب، مق القوانین الأخرىالصلح في المنازعات الإداریة وف، ضیلو ف شالعی)1
.القانون المدني الجزائري، مرجع سابق)2
نزاعات العمل وفقا للتشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع لتسویة یحیاوي نادیة، الصلح وسیلة )3

  .19-18ص  ، ص2014ة مولود معمري تیزي وزو، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع"المهنیةقانون المسؤولیة "



الأحكام العامة للصلح في القانون المدني الجزائري:الفصل الأول

6

الفرع الثاني

  لحخصائص عقد الص

الصلح من العقود المسماة في التقنین المدني الجزائري المعدل والمتمم، ذلك بموجب المادة إنَ 

العقود للأحكام العامة للعقد، فالصلح عقد رضائي، مقابل ، حیث یخضع مثله مثل غیره من 459

.، وهو عقد فوريحتماليإ و محدد ،لجانبینعوض، ملزم 

عقد الصلح عقد رضائي: أولا

السبیل إلى ذلك، أي أن الأطراف ، العقد الذي یتم بمجرد الإتفاق ومهما كانیقصد بالعقد الرضائي

یقة كانت علیه، لأن لتزام بأي طر فلهم الحریة في التعبیر عن إرادتهما في الإمعینةلا تتقید بشكلیة

ولقد نص المشرع الجزائري عن ،1بهاولیس الصیغة التي إنعقد،ذاتهبحدالأساس فیه هو الإتفاق 

.من القانون المدني 60و 59الرضائیة في المادتین 

وإنما ،شكل محددنعقاده لإاضي فلا یتطلب الصلح موضوع بحثنا هذا یندرج ضمن عقود التر 

بذلك یتم الصلح ولا ، بمعنى تطابق الإیجاب والقبول،صلح توافق الإرادتینالیشترط لإبرام عقد 

مي عقد رضائي یتكون بمجرد تلاقيكما أنّ الصلح في الفقه الإسلا، تكون الكتابة إلاّ للإثبات

.2تتمثل في الإیجاب والقبولوالتيلتین، إرادتین متقاب

.66، ص 2008للنشر، الجزائر، موفمالنظریة العامة للعقد،لتزامات، الإعلي يل فیلا)1
، 2000،الإسكندریةرف، ا، الطبعة الثانیة، منشأة المعالقضاءالتحكیم والتصالح في ضوء الفقه و ،عبد الحمیدبيالشوار )2

.447،467 ص ص
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عقد الصلح عقد من عقود المعاوضة:ثانیا

العقد بعوض هو الذي یلزم كل واحد من الطرفین «:على أنه ج.م.قمن 58المادة  صتن

ستفید عقد المعاوضة على أنّه العقد الذي ینعرفوبدلالة هذه المادة،1»إعطاء أو فعل شيء ما

به لتزم إلتزامه، بحیث لا یفتقر عند القیام بما إمنه المتعاقد بالحصول على قیمة مالیة مقابل تنفیذ 

، وفي هذا ففي عقد البیع على سبیل المثال نجد أن البائع یمتلك الثمن عوضا عن قیمة المبیع

فلا أحد من ،السنهوري بأن عقد الصلح من عقود المعاوضةعبد الرزاق الأستاذقالالصدد

.2، وإنما ینزل كل منهما عن جزء من إدعائه بعوض أو مقابلالمتصالحین یتبرع لآخر

لح عقد ملزم لجانبینعقد الص:ثالثا

یكون العقد ملزما «:منه على أنه55المادة في نص ج.م.قالعقد الملزم لجانبین عرف في 

وهذا یعني أنه ذلك العقد الذي یحمل ،3»لتزام بعضهما بعضاالإ المتعاقدان للطرفین، متى تبادل

متقابلة متصلة فیما بینها، لأن كل ملتزم في العقد یكون لتزاماتالمتعاقدة إعلى عاتق الأطراف 

بنقل ملكیة المبیع ودائنا له بثمن المبیع،  ادائن ومدین في الوقت نفسه، وبالتالي یعتبر البائع مدین

.4كما نجد المشتري مدینا للبائع بالثمن ودائنا له بملكیة المبیع

دعائه في  مقابل إن عن جزء ملحین بالنزولیلتزم كل من المتصا إذ الصلح عقد ملزم لجانبین،

.5النزاع إلى صلحینتهيوبذلك  هعن جزء من حقوقتنازل الطرف الآخر

.مرجع سابقالمدني الجزائري،القانون)1
 - القرض - الشركة-العقود التي تقع على الملكیة، الهبة:في شرح القانون المدني، الوسیطأحمد قالسنهوري عبد الرزا)2

.517، ص2000الدخل الدائم والصلح، الجزء الخامس، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
.سابقمرجع، الجزائريالمدني القانون)3
.57، ص سابق، مرجع علي يلفیلا)4
.467، ص مرجع سابقالتحكیم والتصالح في ضوء الفقه والقضاء،، عبد الحمیدالشواربي )5
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حتماليوإ الصلح عقد محدد :رابعا

یكون العقد «:من التقنین المدني57في المادة حتماليلإتناول المشرع الجزائري العقد المحدد وا

إذا كان  أحد الطرفین بمنح أو فعل شيء یعتبر معادلا لما یمنح، أو یفعل لهلتزمإ تبادلیا متى

حادث غیر  ب حسالشيء المعادل محتویا عل حظ ربح أو خسارة لكل واحد من الطرفین على 

.1»محقق فإن العقد یعتبر عقد غرر

وحقوق كل من المتعاقدین محددة وقت لتزاماتمحدد هو ذلك العقد الذي تكون فیه إعلیه فالعقد الو 

المادة ضي  بهوالثمن محددین، وفقا لما تقالمبیعفلا ینعقد إلا أن یكون كما في عقد البیع ،إبرامه

  .أعلاه ج.م.قمن 57/01

یدرك فیه المتعاقد مقدار ماله وما علیه وقت إبرام العقد، حتمالي فهو العقد الذي لاأما العقد الإ

جاء في المادة طبقا لما ذلك أن المقدار المقابل متوقف على واقعة مستقبلیة غیر محققة الوقوع 

.السابقة الذكر ج.م.ق 57/02

بالنظر إلى تعیین أو عدم تعیین العوض حتماليإ یتمیز عقد الصلح بأنه عقد محدد و وفي ذلك 

شخصان حول بمجرد الصلح، مثلما في حالة ما إذا تنازعالمتصالحین الذي یحصل علیه كل من

قیمة مالیة محددة، وبذلك قد لآخرمقدار معین من المال، في حین یتم الصلح بأن یعطي أحدهما 

ا إحتمالیا كما إذا عتبار عقد الصلح عقدإ أمامة ما تصالحا علیه أو قیمة العوض،علم كل واحد قی

للآخرتفقا على أن یقدم أحدهما إختلفا شریكان حول الحصص التي تعود لكل واحد منهما، ثم إ

.2غیر محددة بتمام الصفقة التجاریةنسبة 

.مرجع سابقالقانون المدني الجزائري،)1

.61،62ص  مرجع سابق، ص،عليفیلالي )2
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عقد الصلح عقد فوري:خامسا

المتعاقدین، بغض الطرف عن الفاصل الزمني لتزاماتفوري هو ذلك العقد الذي تحدد فیه إالعقد ال

.1نعقاد العقد ووقت تنفیذهإبین وقت 

الفرع الثالث

عناصر عقد الصلح

نص المادة ذلك بالنظر إلى مضمون ،یتمیز عقد الصلح عن غیره من العقود بثلاث مقومات

وجود یضفي علیه الطابع الخاص بعقد الصلح حیث یشترط فیهما من القانون المدني، 459

.ونیة حسم النزاع،دعاءات متقابلةالتنازل عن إ،نزاع قائم أو محتمل

وجود نزاع قائم أو محتمل: أولا

عقد الصلح فجوهرطرفین متخاصمین،دون وجود نزاع بین ن تصور قیام عقد الصلح من یمك لا

أن یدعى كل طرف لنفسه الحق فیكون هو إنهاء الخصومات بین الأفراد، والنزاع یقصد به

وقت  الصلحمشكوكا فیه، والعبرة في وجود النزاع هي بما یقوم في ذهن طرفي الصلحموضوع 

أن حقهما مشكوك فیه، وكان في واقع  الطرفان عتقدإفمثلا لو ،لا بما هو موجود فعلا،إبرامه

ولا یستلزم في النزاع ،2ذلك انالصلح یعتقد االحق متنازعا فیه لأن طرفیبقىالأمر ثابتا لأحدهما 

بمعنى إمكانیة وقوعه في یكون كذلك محتملا یمكن أن بل،أن یكون مؤكدا أو واقعا بالضرورة

ویصطلح علیه في هذه الحالة صلحا غیر قضائي ،ذلك لتفادي هذا النزاع المحتملالمستقبل، 

.3والمهم أن یكون هناك نزاع جدي قائم أو محتمل

  .69ص مرجع سابق، ،عليفیلالي )1
  .105-104ص  سابق، صقاید لیلى، مرجع )2
.463سابق، ص التصالح في ضوء الفقه والقضاء، مرجع ، التحكیم و عبد الحمیدالشواربي )3
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إدعاءات متقابلةالتنازل عن:ثانیا

تنازل متبادل من  أي، یشترط في عقد الصلح أن یتنازل كل من الطرفین عن جزء من إدعاءاته

و ترك أ ءكون أمام إبرانبصدد عقد صلح، بل نكونن لم یكن الأمر كذلك فلنكلا الجانبین، وإ 

.أو تسلیم بحق الخصمإدعاء، 

أن ینزل أحد ، فیجوز قام بها الخصوم متعادلةي لات التالتناز تكونبالضرورة أن لیس 

عن الجزء الیسیر، ویفهم من إلا من إدعائه، ولا ینزل المتعاقد الآخر المتعاقدین عن جزء كبیر

صلح، فقد یكون صاحب الحق فیه تنازلا ینعقد به ال الطرف عدم ممارسة الحق في رفع الدّعوى من

هو تجنب إجراءات التقاضي وما تحویه من المقابل الذي یسعى الطرف الآخر للحصول علیه 

.1تشهیرعلانیة و 

حسم النّزاعنیة:ثالثا

في العاقدین نیة تتوفریفترض أن یحسم عقد الصلح النزاعات التي تثور بین الخصوم، إذ لابد أن 

متى كان محتملا، فإذا تنازع طرفان على ملكیّة منقول قابل بتجنبه أو ،إنهاء النزاع متى كان قائما

یداع الثمن في خزانة المحكمة، على أن یفصل القاضي بمن منهما أحق إ تفقا على بیعه و إ للتلف، و 

تفاق المبرم بینهما والذي یقضي ببیع المنقول صلحا، لأنه هنا الإبملكیة الثمن بعد ذلك، فلا یعتبر 

.الواقع بینهما على ملكیة المنقوللا یحسم النزاع

فقد تحاول تسویة ،ومع ذلك لا یشترط أن یحسم الصلح جمیع المسائل المتنازع فیها بین الطرفین

ویترك الباقي للمحكمة حیث تتولى هي ،بعض هذه المسائل عن طریق الصلح فیقوم بحسمها

ا یتفقان على أن یستصدرا حكماالفصل فیها كما یمكن للطرفین أن یتصالحا حسما للنزاع، لكنهم

  .106ص  مرجع سابق،،لیلىقاید )1
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تصالحا علیه من المحكمة، فیوجهان الدعوى على هذا الأساس حتى یصدر الحكم المرغوب بما

.1فیه، فیكون هذا صلحا بالرغم من صدور حكم من المحكمة

المطلب الثاني

تمییز الصلح عن غیره من الأنظمة المشابهة له

والأنظمة المشابهة في الهدف، حیث یسعى الصلح لحسم یشترك الصلح مع غیره من المعاني 

زة ضافة إلى إجاترك الخصومة، إ،ساطةم، الو یالتحكمثلالخصومة من دون منازعة قضائیة مثله

 لها وتوجیه الیمین الحاسمة، ویختلف عنها في نقاط أخرى حیث سنتطرق،العقد القابل للإبطال

:یليبالتفصیل فیما

الفرع الأول

التحكیمنظامالصلح و 

وهو یندرج ضمن الباب الخامس ،2التحكیم نظام شبه قضائي یهدف إلى حل النزاعات بصفة ودیة

الصلح إلى جانب ، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تحت عنوان الطرق البدیلة لحل النزاعات

ا ویمكن ذكرهفي أخرى،  انقوالوساطة حیث یلتقي الصلح مع التحكیم في بعض الجوانب، ویفتر 

:ترتیب التاليالعلى 

التشابه بین الصلح والتحكیمأوجه: أولا

من حیث الهدف/1

النزاعات من دون اللجوء إلى  لفضیشترك الصلح مع التحكیم في أن كلیهما وسیلتان بدیلتان 

.تعقیدات القضاء، ذلك لحل الخصومة التي ثارت بینهما أو لیتوقیان بها نزاعا محتملا

.511، ص سابق، مرجعأحمدالسنهوري عبد الرزاق )1
  .45ص  ،2008، الجزائر،هومة دار ،لطبعة الثانیةا،الصلح في المادة الإداریة،شفیقةبن صاولة)2
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  الأركان حیث من/2

كأحد أركان عقدي الصلح منازعة بین طرفین خصمینكمبدأ لمحاولة إیجاد حل لابد من وجود 

ستبعادإبتفاق ومن ذلك تتجه نیة الأطراف لحل هذا النزاع بطریقة ودیة عن طریق الإوالتحكیم، 

.1القضاء

علیه أي من تنعدم  روالمحجو ،المعتوه،المجنون، الأهلیةفاقد  یجوز الصلح والتحكیم ممن كان لا

الأهلیة سم، اللقب، الإیجوز المنازعة حول حالة الأشخاص كأهلیة الأداء عندهم، كما أنه لا

.2اب العامةذاتها لا تمس بالنظام العام والآدوالجنسیة، وعلیه فإن أطراف الخصومة 

ختلاف بین الصلح والتحكیمالإ أوجه:ثانیا

من حیث محل العقد/1

محكم خاصختیارإ و  ،اللجوء إلى القضاء لحل النزاعلتزام بعدمالإالتحكیم هو محل العقد في 

ویحدث ذلك ،للفصل فیما اختلفوا فیه، بینما في الصلح فإن محل العقد هو تسویة مباشرة للنزاع

 فهم بنزول كل من الطرفین عن إدعاءاته كلها أو بعضها من دون حاجة لتدخل شخص ثالث 

.3ن إلى الحل بأنفسهمیتوصلو 

للتنفیذمن حیث القابلیة/2

التحكیم المكلفة بالنظر في موضوع النزاع المتفق عرضه على التحكیم بحكم هیئةقد تفصل 

نفیذه من تحكیمي ملزم للأطراف المحتكمین، ویعد هذا الحكم سندا تنفیذیا، متى صدر الأمر بت

...القضاء العام في الدولة

عقود الإداریة الدولیة في ضوء القوانین الوضعیة ال التحكیم في منازعاتمصطفى أبو أحمد،الدینعلاء محي)1

.26، ص 2008ن، .ب.دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، بالتحكیموالمعاهدات الدولیة وأحكام محاكم
.60ضیل العیش، مرجع سابق، ص و ف)2
.26سابق، ص علاء محي الدین مصطفى أبو أحمد، مرجع)3
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لكن یكون غیر قابل للتنفیذ في ،تفاقأن إلى إلشالصلح فقد یخلص الأطرف ذوي اي عقد بینما ف

تفاق في صورة عقد رسمي أي محرر أمام موثق، ذاته، ولا یكون سندا تنفیذیا إلاّ إذا أفرغ هذا الإ

.1أو تم أمام القضاء العام في الدولة

نهایة النزاعمن حیث /3

أما ،عقد الصلحإبرامجرد أي بم ؛من قبل الأطراف المتنازعةالمتبادلینحسم الصلح بمجرد التنازل 

بل یجب صدور حكم تحكیمي بصدد موضوع ،تفاق التحكیمإ إبرامفي التحكیم فلا ینتهي بمجرد 

.النزاع

من حیث تدخل شخص ثالث/4

لثالث بها الطرفان إلى الشخص ایعهد مة التيهالمطبیعةالأمر في هذه الحالة یرجع أساسا إلى 

كان  ل ذلك إلى حسم النزاع بحكم ملزمنیة الأطراف من خلاتجهتإالخارج عن الخصومة، فإذا 

الشخص الثالث على مجرد التوسط بین الطرفین ة مهمقتصرت أما إذا إالأمر متعلق بالتحكیم، 

.2وصولا لحل معقول كان الأمر متعلق بصلح

الفرع الثاني

الصلح ونظام الوساطة

جزئیا بین أطراف الخصومة، القاضي ذلك لحسم النزاع كلیا أو إجراء وجوبي یفرضهالوساطة 

ورغم أن كل من الصلح والوساطة ،3والغرض منه إنهاء النزاع القائم وضمان مصلحة الأطراف

في الطرق البدیلة لحل النزاعات، إلاّ أن هناك ما یباعد بینهما، ونقاط التشابه والإختلاف یندرجان

  : يتتمثل ف

، الإسكندریةزه عن الصلح الوكالة والخبرة، المكتب العربي الحدیث، یوتمی، أنواع التحكیمرمحمود السید عم يیو لتحا )1

  .239- 238ص  ، ص2009
  .28_ 27ص  سابق، صمرجعلاء محي الدین مصطفى أبو أحمد، ع )2
.23، ص 2012الجزائر، ، الهدى ، دارالوساطة القضائیة في القضایا المدنیة والإداریة، دلیلةجلول )3
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التشابه بین الصلح والوساطةأوجه :أولا

من حیث الغایة/1

إجراءاتیلتقي الصلح مع الوساطة في كونهما من الوسائل البدیلة لحل النزاعات بعیدا عن 

.القضاء

من حیث التكوین/2

لعامة للعقد أي التراضي، لح والوساطة یخضعان لنفس الأحكام اكما نجد أن كل من عقدي الص

.1والسبب،المحل

من حیث النتیجة/3

یحرر محضر یوقعه الأطراف ،نتهاء الوسیط من مهمته المتمثلة في تقریب وجهات النظرإ أثناء

التنفیذي، وبالتالي لا یمكن الطعن  دهذا الأخیر خاصیة السنیحوزویصادق علیه القاضي، وبذلك 

  .إ.م.إ.من ق1004فیه حسب ما تقضي به المادة 

الإتفاق علیه تمفیه مایدون محضر الصلح، حیث یعدبالنسبة للصلح فإن القاضيالأمرنفس

.2إ.م.إ.من ق993فیذي طبقا للمادة ویعد هذا المحضر سند تن

نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص منازعات ل ، مذكرةالصلح كآلیة لحل المنازعات الإداریةیاسمینة، شواطر)1

.11، ص 2016، سطیف،القانون العمومي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین
  .12-11ص  ، صالمرجع نفسه)2
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ختلاف بین الصلح والوساطةالإأوجه :ثانیا

من حیث مباشرة الإجراء/1

أو بسعي من القاضي، ،تلقاء نفسهماصلح إجراء جوازي فقد یحصل أن یتصالح الخصمین من ال 

یرجع بهاوالأخذ ،على الأطرافبعرضها فالقاضي ملزم،بالمقابل تعتبر الوساطة إجراء وجوبي

.1إلى رغبة وقبول الخصوم بها

من حیث مجال التطبیق/2

القواعد الخاصة بالمادة ستثناءإویجوز عرضه في جمیع القضایا ب،غیر مقیدبالنسبة للصلح فهو 

.الإداریة

،ستثناءات في قضایا شؤون الأسرة والعمالیةإلكنها مقیدة ب، أما الوساطة فتكون في جمیع القضایا

.2وما یتعلق بالنظام العام

من حیث مدة الإجراء/3

من 991والمادة 990المادة یحصر المشرع الصلح بمدة زمنیة معینة طبقا لما جاءت به لم

أو وقت  ،إ، حیث یمكن عرض الصلح في أي مرحلة من مراحل الخصومة، وفي أي مكان.م.إ.ق

وذلك في ، إ.م.إ.ق 994یراه القاضي مناسبا، عكس الوساطة التي حددت زمنیا في نص المادة 

بعد موافقة قتضاء عند الإأشهر قابلة للتجدید مرة واحدة بطلب من الوسیط 3مدة لا تتجاوز

.3التجدیدطة التقدیریة للقاضي في قبول طلبوالقرار في الأخیر یعود للسل،الخصوم

.25سابق، ص دلیلة، مرجع جلول)1
، تخصص القانون العام للأعمال، ماسترالشهادة لنیل ، الصلح في القانون التجاري الجزائري، مذكرة مجاهدشنوف أحمد)2

  .15ص  ،2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
.26، ص سابق، مرجعدلیلةجلول )3
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الفرع الثالث

الصلح والتنازل عن الدعوى

لتنازل هو ا«: لتنازل عن الخصومة حیث تقضي بأنج إلى تعریف ا.م.ق 231أشارت المادة 

فالتنازل عن ، 1»علیه التخلي عن الدعوىیترتب الخصومة ولا لإنهاءإمكانیة مخولة للمدعي 

:الآتيویختلف عنه على النحو مع الصلحالدعوى یتشابه 

الدعوى التشابه بین الصلح والتنازل عنأوجه : أولا

بحیث لا یجوز عرضه بعد ذلك ،ینتج على كل من الصلح والتنازل عن الدعوى حسم النزاع-

أو بسبب تنازل ،إما بسبب تصالح الأطراف بشأنها،وإلا كانت الدعوى غیر مقبولة،أمام المحكمة

.المدعي عن دعواه

أن كل من الصلح والتنازل عن الدعوى إذا تم أمام المحكمة وقامت المحكمة بالتصدیق على -

لم یعد لدعوى لأنه ستمرار في نظر اعن الدعوى، فلا یجوز للمحكمة الإالصلح أو بإثبات التنازل

.غیر مقبولة بسبب الصلح أو التنازل، فتصبح ا محلله

.یستلزم في كل من الصلح والتنازل وكالة خاصة لا وكالة عامة-

نحسم النزاع إمحل الصلح أو التنازل، وإلاّ كما یشترط ألا یكون قد صدر حكم بشأن الدعوى-

.بالحكم لا بالصلح ولا بالتنازل

یجوز فیه الصلح لا الصلح والتنازل مخالفة النظام العام، فما لاوأیضا لا یجوز في كل من -

  .ج.م.ق 461حتكاما إلى نص المادة إوذلك  ،2یجوز فیه التنازل

.مرجع سابقالمدني الجزائري،القانون)1
،دة للنشردراسة تأصیلیة وتطبیقیة دار الجامعة الجدی:حق في الدعوىال نع الأنصاري حسن، التنازلالنیداني )2

  .56- 55ص  ، ص2009الإسكندریة، 
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بین الصلح والتنازل عن الدعوىالإختلاف أوجه :ثانیا

یختلف الصلح عن التنازل من حیث أطراف التنازل، فنجد أن في الصلح یكون من الجانبین -

یتنازل كل طرف عن جزء من إدعائه، أما في التنازل فنلاحظ أنه من جانب واحد وهو بحیث 

.المدعي

حیث لا یمكن للأطراف المتصالحة ،یبتعد كذلك الصلح عن ترك الخصومة من حیث الأثر-

العودة إلى النزاع الذي حسم بموجب عقد صلح، عكس ما یحدث في التنازل أین یمكن للأطراف 

.تجدید النزاع

كما یمكن أن نفرق بین الصلح والتنازل من حیث الرضا فیشترط في الصلح رضا الطرفین، أما -

بإستثناء ما جاءت ، 1في التنازل فلیس مهم كثیرا رضا المدعى علیه، أي لا یكون برضا الطرفین

.2إ.م.إ.من ق232به المادة 

الفرع الرابع

الصلح وإجازة العقد القابل للإبطال

ال    العقد القابل للإبط، أو ث عن البطلان النسبيللحدیسنذهبالإجازةل أن نتحدث عن قب

ختل فیه شرط من شروط الصحة إط صحة العقد، أو بتعبیر آخر إذا حد شرو أ بتخلفوالذي یكون

.عدم سلامة الرضا مثلا، أو الأهلیةنقصك

.16سابق، ص ع ، مرجمجاهدشنوف أحمد )1
التنازل دإذا قدم هذا الأخیر، عنقبول المدعى علیهیكون تنازل المدعي معلقا على«: إ.م.إ.ق من232تنص المادة )2

.»طلبا مقابلا أو استئنافا فرعیا أو دفوعا بعدم القبول أو دفوعا في الموضوع
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یقصد منه صاحب الشأن التنازل عن الحق ،فهي تصرف قانوني من جانب واحدالإجازةأما عن 

.1یجعل العقد المهدد بالزوال عقد ثابت الوجود قانونافي إبطال العقد، ذلك ما 

ق إبطال العقد یزول ح«:حیث تنصمن القانون المدني 100ص المادة والإجازة مذكورة في ن

فیه العقد، دون إخلال جازة الصریحة أو الضمنیة، وتستند الإجازة إلى التاریخ الذي تم بالإ

.»بحقوق الغیر

لبطالعقد القابل للإالتشابه بین الصلح وإجازة اأوجه  :أولا

.ي النزاعینه كذلك جازة العقد القابل للإبطالیهدف إلى حسم النزاع وإ الصلح

حدهما عن التمسك ببطلان العقد، أفتنازل ،)البیع مثلا(ختلفا متعاقدین حول جواز العقد إكما إذا 

.عتبر هذا صلحا لأنه یتضمن تضحیة من الجانبینا وتنازل آخر عن جزء من حقه، 

العقد القابل للإبطالصلح وإجازةختلاف بین الالإ أوجه :اثانی

إبطالكلیا محضا عن الحق في یختلف الصلح عن الإجازة في أن هذه الأخیرة تتضمن نزولا

یسري بینما في الصلح ،مقابلن بحیث یتنازل فیه الشخص الواحد عن حقه بالكامل من دو ،العقد

.2ومن كلا الطرفین في العلاقة،التنازل على جزء أو بعض من هذه الحقوق

  والإرادة العقد –التصرف القانوني؛ ون المدني الجزائري، الجزء الأولبلحاج العربي، النظریة العامة للإلتزام في القان)1

.179، 176ص  ، ص2007بوعات الجامعیة الجزائر، دیوان المط،المنفردة
الصلح (ة في حل النزاعات التقاضي، في الأحكام العامة للطرق البدیلإجراءاتالأخضر، الوجیز الكافي في  قوادري )2

.47، ص 2013، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، )الوساطة القضائیة–القضائي
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الفرع الخامس

الصلح والیمین الحاسمة

، عندما یعجز أمام القضاءعلیهللمدعىالیمین الحاسمة هي الیمین التى یوجهها الخصم المدعي

الیمین، ولقد نص علیها القانون المدني في المادة  أداءالحق الذي یدعیه فیطلب منه إثباتعن 

یجوز لكل من الخصمین أن یوجه الیمین الحاسمة إلى الخصم الآخر «:الفقرة الأولى بقوله343

.»متعسفا في ذلكعلى أنه یجوز للقاضي منع توجیه هذه الیمین إذا كان الخصم 

اسمة التشابه بین الصلح والیمین الحأوجه : أولا

الغرض المقصود من الیمین الحاسمة هو حسم النزاع المطروح على القضاء وهو نفسه الهدف -

ینهي «:من القانون المدني الفقرة الأولى بقولها462ولقد أكدت على ذلك المادة ،من الصلح

,»یتناولهاالصلح النزاعات التي 

أو في واقعة غیر متعلقة بشخص ،یجوز توجیه الیمین الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام لا -

ذاته في الصلح فلا ج، والأمر.م.قمن 344/1الیمین بدلیل ما ورد في المادة إلیهمن وجهت 

.1ج.م.ق 461أو بالنظام العام وفقا للمادة ،یصح الصلح في المسائل المتعلقة بالشخصیة

وهو أن آخر وجه شبه نستنبطإ یمكن أن.م.إ.ق 990ج و.م.ق 344/02المادتین ستقراءإب-

حالة كانت علیها الدعوى، والصلح أیضا یكون في جمیع مراحل الیمین الحاسمة تجوز في أیة 

یتعلقان بمرحلة معینة من الدعوى، یمین الحاسمة والصلح لابما یعني أن كل من ال،الخصومة

.2فیمكن عرضهما في أي مرحلة كانت علیها الدعوى

   اندیو  ؛وتطبیقاتها في التشریع الجزائريمحاضرات في النظریة العامة للحق ،مدخل للعلوم القانونیة،أحمدعلي  سي)1

  .453_452 ص ص ،2014، الجزائر،المطبوعات الجامعیة
»الدعوىویجوز أن توجه الیمین الحاسمة في أیة حالة كانت علیها «:ج التي تنص.م.ق 2/344الموازنة بین المادة )2

.»یجوز للخصوم التصالح تلقائیا، أو بسعي من القاضي، في جمیع مراحل الخصومة«:إ التي تنص.م.إ.ق 990والمادة 
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لحاسمة ختلاف بین الصلح والیمین الإاأوجه :ثانیا

یتحقق بالتضحیة من كلا الجانبینیتمیز الصلح عن توجیه الیمین الحاسمة في أن الصلح-

الذي وجه الیمین فإذا الطرف وهو  ،عكس الیمین الحاسمة حیث تتضمن تضحیة من جانب واحد

.1حلفها الخصم كسب الدعوى

وقبول، حیث یقصد بالقبول ثبوت الخیار دون إیجابیعتبر عقد الصلح عقد رضائي مبني على -

لا یملك الرفض لأنه مقید الیمین إلیه، وفي الیمین الحاسمة ینتفي الخیار، فمن توجه الإلزام

.2عنها، أو ردها على الخصمالنكوللة في تأدیة الیمین،والمتمث،نوناقاالثلاثة المحددة بالخیارات 

المبحث الثاني

إثباتهأركان عقد الصلح وطرق 

المحل وهو الحق المتنازع علیه والسبب الذي یمثل القصد ،الأطرفعقد الصلح یقوم على تراضي 

فیأتي بیانها الإثباتبعقد الصلح، وهذا ما سنراه في المطلب الأول، أما عن طرق لتزاممن وراء الإ

الشهادة، الإثبات وهي الكتابة، في المطلب الثاني، مع العلم أن الصلح یخضع للقواعد العامة في 

.القرائن، الإقرار والیمین

المطلب الأول

أركان عقد الصلح

إذا إلا  لآثارهلعقد، بحیث لا یكون منتجا القواعد العامة لالصلح عقد كسائر العقود الأخرى تحكمه 

.وسبب،محل،شتمل الصلح على الأركان العامة للعقد من تراضيإ

.514السنهوري عبد الرزاق أحمد، مرجع سابق، ص )1
.35برایك الطاهر، مرجع سابق، ص 2)
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الفرع الأول

التراضي

كلي اضي ركن أساسي في عقد الصلح، بما أنه من العقود الرضائیة الذي ینعقد بمجرد تلاقر تال

:والقبول، ولنا حدیث فیه فیما یليالإیجابمن 

المقصود بالتراضي في عقد الصلح :أولا

وبناءا على الآخر،بصدد عقد الصلح إلا بإیجاب من أحد الطرفین وقبول من الطرف لا نكون

فلا  ین ولم یكن هناك قبول من الخصم الآخرعرض للصلح من أحد الخصمذلك إذا كان هناك 

وكذلك إذا كان القبول غیر مطابق للإیجاب، بإعتبار أن الإیجابیوجد صلح في هذه الحالة، 

والقبول القواعد العامة في الإیجاببتوافقنعقاد الصلح إوتسري على ، 1أتتجز والقبول وحدة لا

، وموت أثره الإرادةعن ، والوقت الذي ینتج فیه تعبیر الإرادةالتعبیر عن سبل نظریة العقد بما فیها 

، والتعاقد مابین الغائبین وغیر ذلك من الأحكام لأهلیته أو فقده الإرادةمن صدر منه التعبیر عن 

.2العامة

  يشروط صحة التراض:ثانیا

یشترط لصحة التراضي الأهلیة فیجب أن یكون الشخص قادر على التصرف بعوض، كما لا یجب 

.، الإستغلالالإكراه التدلیس،كالغلط، من العیوبأن یشوب رضاه أي عیب

دور المحكمة في الصلح و التوفیق بین الخصوم ـدراسة تأصیلیة وتحلیلیة ، الصلح القضائي،الأنصاري حسنالنیداني )1

  .73 ص ،2009،الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدة للنشر
  .472ص  ،مرجع سابق،و التصالح في ضوء الفقه والقضاءالتحكیم،عبد الحمیدالشواربي )2
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الأهلیة في عقد الصلح/1

یشترط فیمن یصالح أن یكون آهلا للتصرف بعوض «:على أنه ج.م.ق من460تنص المادة 

.1»لحقوق التي یشتملها عقد الصلحا في

ي أهلیة هأن الأهلیة الواجب توفرها في كل من المتصالحین نستنتجما جاءت به المادة ستقراءإب

.2تصالح علیهاي في الحقوق التبعوضالتصرف

دون وساطة غیره في ،بأهلیة الأداء قدرة الشخص على التعبیر المباشر عن إرادته بنفسهفیقصد

الأداء  أهلیةنطاق ویحدد،قانونبه الخاص لا لحساب الغیر طبقا للحقه وفي ذمته لحسا

كتمال التمییز أو رتباطها بمدى إقانونیة ولیس بالوقائع القانونیة، فالأهلیة درجات لإبالتصرفات ال

اء بمجرد بلوغه سن نعدامه عند الشخص، وعادة ما یكون الشخص كامل أهلیة الأد، أو إنقصه

الرشد محدد في التشریع كون إرادته غیر معیبة بأي عیب من العیوب، وسنالرشد، على أن ت

.متممالو  معدلالج، .م.من ق 2ق /40عشر سنة كاملة، عملا بنص المادة ة بتسعالجزائري 

.أما إذا كان ناقص الأهلیة فإنه یجوز له مباشرة النافع له من تلك التصرفات-

وهنا تتوقف ،أما إذا كان عدیم الأهلیة فإنه یمتنع علیه مباشرة أي نوع من تلك التصرفات-

على المحكمة ده الولایة، أووصحتها على إذن من بی،مباشرة التصرفات الدائرة بین النفع والضرر

.3القانونیةشتراطاتلإطبقا ل

.مرجع سابق،يالجزائر القانون المدني )1
.33، ص 2003،الإسكندریة، عقد الصلح فقها وقضاء، المكتب الجامعي الحدیث، إبراهیمأحمدسید)2
.54-52سابق، ص الأخضر، مرجع  قوادري )3
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عیوب الرضا في عقد الصلح/2

.تتمثل عیوب الرضا في الغلط، التدلیس، الإكراه، بالإضافة إلى الإستغلال والغبن

 عتقاد خاطئ یقوم في ذهن المتعاقد إیعرف الغلط على أنه :الصلحالغلط في عقد تعریف

من القانون المدني  85إلى  81ولقد سعى المشرع الجزائري من خلال المواد ،1فیدفعه إلى التعاقد

وبین ما ،وخالیا من عیوب الرضا،الجزائري التوفیق بین قواعد القانون في قیام العقد صحیحا

شترط أن إیفرضه التعامل من مبادئ تتعارض مع جواز مفاجأة العاقد ببطلان العقد، ولهذا السبب 

.2في نطاق العقد من جهة أخرىوداخلایكون الغلط جوهریا من جهة،

81حسب ما تقضي به المادتینأن یكون الغلط جوهري:الغلط في عقد الصلحأنواع-

على  أو ،الشيءمادةإذا انصبّ الغلط على،وقعنا في غلط جوهريننال أنقو ج .م.من ق82

الذهب الخالص في شخص ساعة على أنها من  يذلك أن یشتر ومثال ،صفة جوهریة أساسیة فیه

.خص قد وقع في غلط في مادة الشيءبالتالي هذا الشو  ،ین أنها من النحاس المطلي بالذهبح

من من صفةأو على  ،نصب الغلط على شخصیة المتعاقدإذا إ ،أیضاكما یعتبر الغلط جوهریا 

ومثال الغلط في ذات الشخصیة ،في التعاقدي ساسعتبار أكان هذا الأمر أو ذاك محل إو ، صفاته

ثم یتضح أن رابطة القرابة غیر موجودة بینها ،لآخر مالا معتقدا أنه قریب لهأن یهب شخص

كما إذا أجر مؤجر لشخص ، من صفات الشخصیةرتباط الغلط بصفة ، أما فیما تعلق في اأصلا

هذا النوع من الغلط یجعل العقد قابل للإبطال لمن ، أعزب أنهله بعد ذلكمعتقد أنه متزوج وتبین

.3ذلك خاصة إذا كان هذا الغلط هو الدافع الرئیسي إلى التعاقد فيله مصلحة 

ویقصد بذلك أن یكون الأمر الذي دفع العاقد إلى :داخل في نطاق العقدأن یكون الغلط

،، أو أن یكون على علم به، أو یكون من السهل علیه أن یتبینهالآخرتعاقد ممعلوما من الإبرامه

العقد والإرادة المنفردة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، ، ، الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبريالسعدي )1

.162، ص 2012الجزائر، 
.103سابق، ص مرجع بلحاج العربي،)2
  .164-163ص  سابق، صالسعدي محمد صبري، مرجع)3
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نیة العاقد عتبارالإذ بعین وذلك بأن أخ،الفقه والقضاء إلى هذه المسألةتفطنومن هذا الباب

برمه لغلط ما في صفة الذي قد یواجه ببطلان العقد الذي أالآخروضرورة حمایة المتعاقد ،نفسه

الشيء لم یعتقد بأهمیتها، وعلیه فإنه لا یجوز التمسك بالغلط على وجه یتعارض مع حسن النیة 

أو  ،نزاهةالمن التقنین المدني، ویقصد بحسن النیة 85وى الفقرة الأولى من المادة حفب حس

مع فیما یتعارضوالتمسك به ،الإبطالستعمال الحق في إفي یجوز التعسف شفافیة التعامل، فلا 

.1حسن النیة

في صحة یؤثر لا«:على أنه84ینص التقنین المدني في المادة :الغلط في الحساب

.2»تصحیح الغلطیجبولا غلطات القلم، ولكن الحساب العقد مجرد الغلط في 

ه القانون لأنه لیس بفلا یقرلأنه لا یؤثر في صحة العقد،الماديهذا الغلط كذلك بالغلط سمي 

العقد، ولكن وفقا لما جاءت به المادة فیجب إبرامإرادة المتعاقد وقت إلیهنصرفتقائم على وهم إ

.تصحیح هذا الغلط

وكان هذا الغلط مشترك بین الحساب فيغلط فإذا وقع  ،بین حالتیننفرق وفي هذا الصدد 

أي أن یقوم ي لكن یستوجب تصحیحه، أما إذا كان هذا الغلط فرد،المتصالحین فلا یبطل الصلح

صلح لدى أحد منهما على هذا ن یقوم ال، أي كأفرديالالصلح لدى أحد منهما على هذا الغلط 

لدیه أنه غلط جوهري أي وتأكد،یدعیهالصلح في هذه الحالة إذا أثبته منإبطالفیمكن ،الغلط

.3من الواقع

یكون العقد قابلا «:م على النحو التالي.من ق83جاءت المادة :الغلط في القانون

لم  ، ما82-81لمادتین لقا بللإبطال لغلط في القانون إذا توفرت فیه شروط الغلط في الواقع ط

نتوصل إلى أن الغلط في القانون یبیح طلب  أعلاه من مضمون المادة،»یقض القانون بغیر ذلك

یبیع شخص نصیبه  أنمثاله أو على الشخص وكان جوهریا، ،ءعلى الشيالعقد إذا وقع  إبطال

  .106- 105ص  سابق، ص، مرجع لعربيبلحاج ا)1
.مرجع سابقالقانون المدني الجزائري،)2
.61سابق، ص برایك الطاهر، مرجع )3
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أن هذا الدین  امعتقد يأنه یرث النصف، أو أن یتعهد شخص بدفع دین طبیع افي التركة معتقد

.لخإ...ملزم له مدنیا

أن تتوفر ، یجبالقانونلإبطال لغلط فيلیكون العقد قابلا  يم أنه لك.ق 83المادة شترطتإحیث 

أن و  ،والمتمثلة في ضرورة كون الغلط جوهري في العقد،شروط الغلط في الواقعفي هذا الأخیر 

كما لا،ذلك خالفوعدم وجود نص قانوني ی-سبق دراستها-الآخرأو المتعاقد ،یتصل بالطرف

.1ج.م.ق 465ا الطعن في الصلح لسبب غلط في القانون وفقا للمادة یجوز قانون

باللجوء إلى ،الحقیقةإیهام الشخص بغیرالتدلیس یقصد به :التدلیس في عقد الصلح

سمي بالتغلیط، لهذا  قد، وفي الحقیقة هو وهم بفعل شخص آخر،الحیلة والخداع لحمله على التعا

،غلط، وذلك یعیب الرضا لأنه یجعله مشوبا بالغلطالمتعاقد في یقاع فالتدلیس یؤدي إلى إ

الأول نصر بالنسبة للع،النفسي، والعنصر ویتضمن التدلیس عنصرین هما العنصر الموضوعي

و أ ،والتضلیل سواءا صدرت من أحد المتعاقدینغریر،الت،حتیالكالإ ،حتیالیةمال طرق إستعفهو إ

فهو أن تؤدي هذه الطرق أما بالنسبة للعنصر الثاني ،المتعاقدین بهاأحد علم  ثبتمن الغیر إذا 

أو  ،الشخصإلى تضلیل الشخص ودفعه إلى التعاقد، فلا بد من وجود نیة التضلیل لدى حتیالیةالإ

.في نفس المدلس

لما طبقا  یشترط في التدلیس حتى یكون مبطلا للعقد أن یكون هذا التدلیس دافعا إلى التعاقد 

العقد للتدلیس إذا كانت إبطالیجوز « :قولهاب م في الفقرة الأولى .من ق86نصت علیه المادة 

أبرم الطرفأحد المتعاقدین أو النائب عنه، من الجسامة بحیث لولاها لما إلیهاالحیل التى لجأ 

مستعملة فیه بأن لم تبلغ الحیل ال،لم یكن الدافع إلى التعاقدالتدلیسأن  ثبت فإذا، »الثاني العقد

 قد المضلل كان الطرفولكن  ،أو وصلت إلى ذلك الحد،لیل المتعاقدمن الجسامة إلى حد تض

تصال إكما یلزم ،2لتدلیس على صحة العقدلهذه الحالة لا أثر ي فف ،قبل العقد وبنفس الشروط

، ولیس من الغیرالآخردر عن العاقد یجب أن یصف  ،بهعتدادذلك للإ الآخربالمتعاقدالتدلیس 

  .107- 106ص  سابق، صبلحاج العربي، مرجع )1
  .180-176ص  سابق، صمرجع صبري، السعدي محمد)2
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إلاّ إذا كان المستفید ،یعتبر عدیم الأثر على صحة العقد،صدر من الغیر أيلأنه إذا كان كذلك 

تدلیس من دون علم أحد أو من المفروض حتما أن یعلم به، وإن حدث ال،عالما بهالآخر   العاقد 

.1م.ق 87أكدته المادة وهذا ما،المعاملاتإستقرارا لمبدأضمان،فلا یبطل العقدالمتعاقدین

،جمیع المنازعات القائمة بینهمافي  نه إذا تصالح شخصان مثلاسبق أستخلصه من كل مانوما 

إبطال طلبالآخر للمتعاقد فیجوز ،بفعل أحد المتعاقدینأخفیت ات قدثم ظهرت بعد ذلك مستند

.2الصلح لأجل هذا التدلیس

 نفسه خوف فيحد المتعاقدین فیولد أى هو ضغط یقع عل الإكراه:الصلحالإكراه في عقد،

عتداء على أو الإ ،مثل التهدید بالقتل،المعنويعنه بالإكراه فیعبرورهبة تدفعه إلى التعاقد

فهو الذي یعدم الإكراه الماديالخطف ذلك لحمله على التعاقد، أما ، أو أو تشویه سمعة،العرض

أو  ،بصمته على عقد مكتوبطبع أو ،ویرغم على التوقیع، ومثاله أن یمسك شخص عنوة،الإرادة

رضا  الإكراه یعیب ولكي ،في الشخص المكرهوالرضا ،فالعقد هنا باطل لإنعدام الإرادة،سند دین

لم  إرادتهبحیث أن ،المتعاقدرهبة تتولد في نفسن أحد المتعاقدین یجب أن یتم التعاقد تحت سلطا

یجوز إبطال العقد «:بنصهام .ق 88المادة من 1الفقرة  هذا ما كرستهو  ،ختیارإ تأت عن حریة و 

.3»دون حق هفي نفسالآخربینة بعثها المتعاقد سلطان رهبةللإكراه إذا تعاقد شخص تحت

 لا الإكراهكون أن ي وهذا الأمر منطق،هي الدافعة للتعاقدالرهبةأن تكون  الإكراهكما یشترط في 

التعاقد جبر المتعاقد على أیؤثر في العقد إلا على أساس أنه یفسد الرضا، ولا یكون كذلك إلا إذا 

ویعتبر كذلك إذا وقع في ،الآخرالإكراه بالمتعاقد تصالإ وهو ،لابد من تحققهبسببه، وأمر آخر

به، وهذا ما قررته نص المادة أو یفترض علمه ،نفس المتعاقد، أو أن یكون المتعاقد عالما بالإكراه

لمتعاقد المكره أن یطلب إبطال لفلیس من غیر المتعاقدین، الإكراهصدر  إذا«:ج بقولها.م.ق 89

ان من المفروض حتما أن یعلم بهذا ، كان یعلم أو كخرالآالعقد إلا إذا أثبت أن المتعاقد 

.113سابق، ص مرجعبلحاج العربي، )1
.64سابق، ص طاهر، مرجع ال برایك)2
  .188-186 ص سابق، صالسعدي محمد صبري، مرجع )3
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عملا ، بذلك من وقع علیه الإكراهبالتالي یكون عقد الصلح قابلا للإبطال إذا تمسك ، 1»الإكراه

  .ج.م.ق 88بحكم المادة 

ي، ستغلال عبارة عن حالة معینة من الضعف النفسلإا:في عقد الصلحوالغبنستغلاللإا

بحیث یلحق،فیتخذها غیره ذریعة لإبرام عقد معه،تتملك الشخص ح الطیش الجامأو ، والهوى البین

إنعدام التعادل بین وهو  ،لستغلاي للإفإذا توفر الركن الماد،به إجحافا شدیدا في حق من حقوقه

،يإضافة إلى الركن المعنو ،ستغلهالذي إ الآخرلتزامات المتصالح وإ لتزامات المتعاقد المغبونإ

لتحقیق مصلحة الآخرالطرف  يوسع،لدى المتصالح المغبونالنفسيوالمتمثل في حالة الضعف 

،الصلحإبطالللإستغلال في طلب ضحیةیمنح الحق للشخص الذي وقع وهذا ما،من ذلك

فقد یشترط ،یجیز طلب إبطال الصلحستغلال لاإوتجدر الإشارة أن مجرد الغبن الذي یكون نتیجة 

ستغل الطرف إوهو الذي  ،الفائدة التي عادت على أحد المتصالحینتكون أن  طلباللقبول هذا 

.2من أَضرارالآخرلحق الطرف تتناسب مع ماولا  ،كبر بكثیرأ الآخر

   .192ص  السعدي محمد صبري، مرجع سابق،)1
  .21-20ص  ، صسابقشواطر یاسمینة، مرجع )2
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الفرع الثاني

المحل

ولابد أن یستوفي المحل على كل الشروط المنصوص ،الصلح هو الحق المتنازع فیهمحل إن 

وسنتعرض أو قابلا للتعیین،وأن یكون معینا،، الوجودالإمكانیةعلیها في القانون، والمتمثلة في 

:لها بالشرح فیما یلي

المقصود بالمحل في عقد الصلح: أولا

تنازل أحد  ذاوترك كل من الخصمین لجزء من حقه، فإ،الحق المتنازع علیه هو محل الصلح

فإن هذا  الآخر،أو خدمة یقدمها الطرف ،كامل مقابل مبلغ معینبشكلالمتعاقدین عن إدعائه

أو  ومعینا،في محل الصلح أن یكون موجودا، ممكنایتعین، و البدل یدخل كذلك في محل الصلح

وهذا ما ،العامة والآدابوغیر مخالف للنظام العام ،قابلا للتعیین كما یجب أن یكون مشروعا

.1ج.م.من ق461قضت به المادة 

شروط محل الصلح:ثانیا

:محل ممكناالأن یكون /1

ج .م.ق 93الممكن هو المحل غیر مستحیل في ذاته، وذلك ما یستنبط من منطوق المادة المحل

الآداب العامة مخالفا للنظام العام أو في ذاته أو لتزام مستحیلا إذا كان محل الإ «:التي تنص

.2»كان باطلا بطلانا مطلقا

ستحالة لإكما یمكن أن تكون ا،النسبیةت ولیس،ستحالة المطلقةستحالة المطلوبة هنا هي الإالإ

على أرض لا  مثل هلاك الشيء المعین بذاته قبل العقد، أو كالتعهد بالبناء،ستحالة مادیةإالمطلقة 

لخصوم دراسة تأصیلیة وتحلیلیة، القضائي دور المحكمة في الصلح والتوفیق بین ا، الصلح الأنصاري حسنالنیداني )1

  .78-77ص .مرجع سابق، ص
.140سابق، ص بلحاج العربي، مرجع )2
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لتزام من أي شخص، وبأي تنفیذ الإتحققهایتعذر بستحالة المطلقة فهذه الإ ،علیهاتصلح بالبناء

.1على الجمیعستحالةإوسیلة فهي 

ستحالة تقتصر على المدین لأن هذه الإ ،تنفیذ العقدأمامالنسبیة فلا تكون عائق ستحالةأما الإ

لتزم إكما لو ،لتزامفیمكن لأي شخص له مصلحة في ذلك من تنفیذ الإ،ولا تمتد للغیر،بعینه

.لتزم برسم لوحة فنیة وهو لا یعرف فن الرسمإو من ملكیة منزل مملوك لغیره، أبنقلشخص 

ستحالة المطلقة لاستحالة التى تحول دون قیام العقد هي الإسبق نستنتج أن الإالنظر إلى ماب

تمنع من قیامه نها ذلك لأ ،عقدال إبرامستحالة مطلقة وقت عتبار كون الإیؤخذ بعین الإ، و نسبیةال

وبالتالي ،العامة، ویتم بعد ذلك نزع ملكیته للمنفعةشخص منزله لشخص آخرفیحصل أن یبیع 

.2ولكن منفسخا،فالبیع هنا لا یعتبر باطلاي،ملكیة للمشتر ال نتقالإ ستحالةإ

المحل موجودا أو قابلا للوجودیكون أن/ 2

شرط إمكان هذا لتحققضروريوإنما ،لتزاملیس شرط مستقل بحد ذاته في محل الإالوجود

وتبین فیما بعد أن هذا الشيء لم ، مثلالتزاما واقعا على شيء محدد إفإن كان العقد یرتب ،المحل

، ومثاله عقد أصلاینعقدفإن العقد في هذه الحالة لا،أو وجد لكنه هلك قبل العقد،أصلایوجد 

منزل ثم یظهر بعد ذلك أنه تهدم قبل إبرام العقد، وهنا یصبح العقد باطلا لتخلف شرط إیجار ل

.د على شيء موجودلتزام الناشئ عن البیع لم یر لإلأن ا ،في محلهالإمكان

یشترط أن یكون الشيء موجودا وقت التعاقد، بل یجوز أن یكون الشيء قابلا للوجود في  ولا

یجوز أن یكون «:بنصهاه ج على تأكید.م.من ق 01الفقرة  92المستقبل، وهذا ما عملت المادة 

.»ومحققالتزام شیئا مستقبلا الإ  محل

.24، ص 2018حماداش مقران، البطلان في القانون المدني، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، )1
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كبیع صاحب مصنع ما ،شائعالمستقبلةفالشيء المستقبل یعتبر ممكنا، والتعامل في الأشیاء 

بثمن أرضه ستنتجهول القمح الذي یبیع محصكمنأو  ،ةلسلع خلال سنة مستقبمن سینتجه

بأثر رجعي أي  ،لخ، وفي هذه الحالة السابقة یعتبر العقد ساریا من تاریخ إبرامهإ...مقدر مسبقا

.بشرط تحقق وجود الشيء المبیع

التعامل في الأشیاء إمكانیةمن ستثنىإ ، ذلك أن المشرع الجزائري قدأمرإلى  الإشارةلكن تجدر 

من 02ستثناء جاء في الفقرة ذا الإوه ،على قید الحیاةإنسانتركةالمستقبلة، فكرة التعامل في 

:على النحو التالي ج.م.من ق92المادة 

الأحوال  إلا في برضاه أن التعامل في تركة إنسان على قید الحیاة باطل ولو كان غیر «

.1»علیها في القانونالمنصوص 

مع أنه كان یجیز التعامل بها إذا كان ،المصدر التاریخي لهذا المنع یرجع للقانون الروماني

هذا التحریم التشریعات المختلفة عتمدت، أو وافق على ذلك، ومنه إفي التعامل االمورث نفسه طرف

ولو برضا المورث، والسبب في ذلك مخالفته للنظام ،ةوأصبحت تحرم التصرف في تركة مستقبل

.2ال موتهجستعإوالتشجیع على ،على حیاة المورثمضاربةلما فیه من ،عام والآداب العامةال

أو قابلا للتعیینمعیناأن یكون المحل /3

،لتزامالإ  أو قابلا للتعیین، فإذا لم یقم العاقدان بتحدید محل معینا لتزام الإ یفترض أن یكون محل

عمل فیجب تعیین تناع عن م، أو إلتزام عملاكان محل الإفلن یكون هناك عقد یجمع بینهما، فلو 

مثل بناء منزل حیث یستلزم ،متناع عنه، أو أن یكون قابلا للتعیینأو الإ ،العمل الواجب القیام به

تحدید منا فیطلب،لتزام على شيء معین بالذات، وإذا ورد الإ3تحدید كافة البیانات الخاصة به

وعلى سبیل المثال أن یكون محل ،الشيء بذاته وبدقة، ذلك لتمییزه عن مختلف الأشیاء الأخرى

.مرجع سابق،لجزائريالقانون المدني ا)1
  .210ـ_207 ص ص ،مرجع سابق،السعدي محمد صبري)2
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أما إذا لم یتحقق ،ومساحتها،دهافیشترط تحدید موقعها، حدو ،لتزام قطعة أرضیة معینة بالذاتالإ

،بنوعه وصنفهمعینافیتوجب أن یكون على الأقل ،أي أن یكون المحل معین بالذات،ذلك

  .ج.م.من ق 01 الفقرة 94وهذا ما یتضح من نص المادة ،وإلا كان العقد باطلا،ومقداره

ومقدارها دون ،فیتعین على المدین الوفاء بنوع النقود،لتزامأما إذا وقع العقد على نقود كمحل للإ

95وقد نصت على ذلك المادة ،لتزام إلى غایة الوفاء بهاأن یكون تغییر في قیمتها من بدایة الإ

.1ج.م.من ق

أن یكون المحل مشروعا/4

عام والآداب لتزام بمعنى الكلمة إلا إذا كان محله مشروعا وغیر منافي للنظام اللا یكون هناك إ

الحق مما وجب أن یكون هذا الشيء الذي یرد علیه ،شيء إعطاءلتزام فإذا كان محل إ،العامة

.عملمتناع عن ، أو إیجوز التعامل فیه، وكذلك الأمر متى كان المحل عملا

التي تنص  ج.م.من ق97وفقا لما ورد في سیاق المادة ،2فیبطل العقد إذا كان محله غیر مشروع

كان  للآداب المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أولتزمإذا إ«: على أن

لتزام، فإذا تصورنا العكس أي أن حیث یستوجب توفر شرط المشروعیة في محل الإ،»العقد باطلا

مدى مطابقة الشيء محل  هو المحل غیر مشروع یبطل العقد لإنعدام المحل، ومناط المشروعیة

یتنافى مع النظام العام ولا مع الآداب الالتزام للنظام العام أو كونه مخالفا له، فإذا كان المحل لا

أما حسن النظام العام هو المصلحة العامةالعامة نشأ العقد صحیحا لمشروعیة المحل أساس فكرة

أخلاقیة واجتماعیة قائمة على علیا من قیم ومبادئ هو الرأي العام وما یتأثر بهالآداب فمصدره

،الدین والعرف المشترك والتقالید، كما أن فكرتي النظام العام والآداب العامة من المفاهیم النسبیة

.145بلحاج العربي، مرجع سابق، ص )1
.146، ص المرجع نفسهبلحاج العربي،)2
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جتماعیة الإ، قتصادیةالإ، مكان فهي تتأثر بالظروف السیاسیةوالتي تتغیر بتغیر الزمان وال

.1والخلقیة

الفرع الثالث

السبب

المتعاقد من خلال التزامه بعقد الصلح، حیث تختلف إلیهیقصد بالسبب الهدف الذي یرمي 

.وإلاّ كان العقد باطلا،والوجود،ختلاف المصالح، كما یشترط فیه المشروعیةإالأسباب ب

تعریف السبب: أولا

السبب الدافع إلى التقاعد وهو الباعث إلى إبرام العقد ویجب أن یكون مشروعا وموجودا وإلا یعتبر 

.2كان العقد باطلا

شروط السبب:ثانیا

یشترط في السبب أن یكون مشروعا غیر مخالف للنظام العام والآداب العامة، وان یكون 

.حقا موجودا

مشروعیة السبب/1

 والآدابالعام  للنظامبالضرورة أن یكون مشروعا بمعنى غیر مخالفكل حافز للتعاقد یستلزم 

97به المادة أتتفي ذاته طبقا لما مشروعیتهنعدام عتبر العقد غیر موجود أصلا لإأالعامة وإلا 

.سبق ذكرهاالتي ج.م.من ق

.213سابق، ص السعدي محمد صبري، مرجع )1
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وجود السبب/2

وهو غیر مدین أو تبرع ،الوجود في السبب بطل العقد، فإذا وقع شخص على سند قرضانعدمإذا 

فلابد ،لتزام في كلتا الحالتینلغیاب السبب في الإ،كان العقد باطلا إكراه تحتالتبرع لدیه نیةدون 

حیث یمثل هذا المقابل الهدف ،تقسیمات العقودباختلافوالذي یختلف ،لتزاممن وجود مقابل للإ

،ویعتبر كذلك عنصرا موضوعیا یدخل في العقد،الملتزم من وراء تصرفهإلیهالمباشر الذي یسعى 

.ولا یتغیر في النوع الواحد من العقود

في حالة ما إذا تعاقد الطرفان وهما على نیة من عدم وجود السبب كمن یتعهد بدین تحت الإكراه 

.1بغیر سبب كان العقد باطلا بطلانا مطلقا

المطلب الثاني

إثبات عقد الصلح

لإنعقاده شكلیة معینة، وخلافا یستلزمكشفنا عنه سابقا عقد رضائي بحیث لاعقد الصلح كما 

خاصة للإثبات  قاعدة  وضعاوأخص بالذكر المشرع الفرنسي والمصري اللّذان ،للتشریعات المقارنة

552أتت به المادة أو بمحضر رسمي وهذا ما،في عقد الصلح، إذ لا یثبت الصلح إلاّ بالكتابة

من القانون المدني الفرنسي، نجد أن المشرع 2044/2والمستقاة من المادة ،صريقانون مدني م

ستثناء مثلما فعل عقد الصلح، ولم یدرج على ذلك أي إكتفى بالقواعد العامة لإثباتإالجزائري 

.2المشرع الفرنسي والمصري

لذلك یكفي لإثبات الصلح المحضر الرسمي الذي تدون فیه المحكمة الصلح الواقع بین نتیجة

ما جاء فیه إلا أن یطعن بالتزویرفإن المحضر الرسمي حجة ب،إ.م.إ.ق 992المادة الخصوم 

.27_26مقران، مرجع سابق، ص ص حمداش1)
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وفي غیاب الكتابة الرسّمیة أمكن إثبات الصلح بورقة عرفیة، كما یجوز إثباته بكافة وسائل الإثبات 

:على الشكل التالي ذكرهوالتي سنتعرض لها بالدراسة بالتفصیل ،1ىالأخر 

الفرع الأول

الكتابة

یثبت ف هي وسیلة لإثبات التصرف، ، أو رضائیة، أما الكتابة فهي أداةال هنعقادالصلح لإ في یكفي

.لكترونیةوالإ ،العرفیة،الصلح بالكتابة الرسمیة

الكتابة الرسمیة :أولا

ختصاصا نوعیا ومحلیا ویمكن إبالكتابة الرسمیة المحرر الذي یدونه موظف رسمي مختص نعني

والتصرفات القانونیة في حدود سلطته ،لأي شخص مكلف بخدمة عامة تحریر مختلف العقود

أو شخص مكلف ،ختصاصه، ویستوجب لصحة الوثیقة الرسمیة أن تحرر من قبل موظف عامإ و 

، مكانیا وموضوعا، كما یستلزم مراعاة قانون التوثیقمختصاالأخیر وأن یكون هذا،بخدمة عامة

324المادةلهذه الشروط الواردة فيوبإستفاءها،ةالوثیقة الرسمیهذه والتقید بما قرره أثناء تحریر 

.من الأطراف المتعاقدة، وفي مواجهة الغیرالإثباتیكون للوثیقة الرّسمیة حجتها المطلقة في  م.ق

لكن  التصرفات القانونیةلإثباتبالإضافة إلى ذلك نجد المشرع وكمبدأ وضع الكتابة كقاعدة عامة 

ألف دینار 100تساوي أو أقل من التي تكون قیمتهامن هذه القاعدة التصرفات القانونیةستثنى إ

الثقةري بما أنها تقوم على عنصذلك  ،ستثناءجزائري، وكذلك تخضع المعاملات التجاریة لهذا الإ

ألف  100والسرعة، ویجوز الإثبات بشهادة الشهود عوض الكتابة في العقود التي تتعدى قیمتها 

ویمكن الأخذ بالبینة في حالة فقدان الدائن لسنده ،دینار جزائري بسبب وجود مانع مادي أو أدبي

ذهب  ماوللتذكیر وعكس،2ج.م.من ق 03ف  336وهذا ما تقره المادة ،الكتابي لسبب أجنبي

.17سابق، ص شواطر یاسمینة، مرجع )1
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والقانون المدني الفرنسي في ،552، نجد القانون المدني المصري في المادة إلیه المشرع الجزائري

یث تعتبر الكتابة في على ضرورة إثبات عقد الصلح عن طریق الكتابة فقط، ح اأكد 2044المادة 

.1التراضيولیست لازمة لإنعقاده مادام الصلح من عقود،شرط لإثبات عقد الصلحهذه الحالة 

ة العرفیةالكتاب:ثانیا

السند العرفي ذلك المحرر الذي یلتزم فیه الأطراف فیما بینهم، ومن دون تدخل موظف بیقصد 

بحیث یتضمن هذا السند العرفي على توقیعات كل من الطرفین لإثبات تصرفهم القانوني، ،رسمي

هذه الأخیرة توقیع الشخص الذي یفترض أن تحملفلابد من أن،یحتج بها كورقة عرفیةحتىو 

بین فیما العرفي حجیته و ضده، إلى جانب ذلك یأخذ المحرر أعلیه تكون هذه الورقة العرفیة حجة 

هو  أنكر ماالشخص الذي وقع علیه، إلاّ إذا ین، ذلك أن مصدر العقد العرفي هو المتعاقد

صراحة ولا یمكن  ج.م.من ق 327دة عنه الماعبرت من خط أو إمضاء، وهذا ما إلیهمنسوب 

كما هو جائز في المحررات الرسمیة، ولكن یطعن علیه ،الطعن بالتزویر في المحررات العرفیة

.بالإنكار ممن صدر عنه، وإذا حدث ذلك یفقد السند العرفي حجیته في الإثبات

 أيلإثبات كدلیلیجوز تقدیمها ،الإشارة إلى أن هناك أوراق عرفیة غیر معدة للإثباتیمكن 

الغیر إلاّ إذا كانت ثابتة التاریخ، انت قیمته، إلا أنها لا تكون حجة علىتصرف قانوني مهما ك

.2لخإ...والدفاتر التجاریة،البرقیات،لخط أو التوقیع، ومثالها الرسائلكما یمكن إنكارها بإنكار ا

.45سابق، ص مرجع ،الطاهر برایك)1
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لكترونیةالكتابة الإ :ثالثا

323من خلال نص المادة جلیا وهذا ما یظهر ،لكترونیةالمشرع الجزائري بالإثبات بالكتابة الإ أقر

أو أرقام أو  أوصافبالكتابة من تسلسل حروف أوالإثباتینتج «:والتي تنص،ج.م.مكرر من ق

 طرقعلامات أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسیلة التي تتضمنها، وكذا أیة

أیة أو  ،أرقام، أو أوصاف، أو لكترونیة تتمثل في حروفیفهم من ذلك أن الكتابة الإ، 1»إرسالها

على شاشة الكمبیوتر، بعرضهاتحویه إلا الإطلاع على ماأو رموز، والتي لا یمكن ،علامات

لكترونیة المعدة للإثبات أن تكون مقروءة وواضحة، ویتم ذلك بإدخال لإفي الكتابة ایشترطو 

بشكل تلقائي، كما و  ،ه إلى لغة معروفة لدى المستعملور والذي یترجمها بد،إلى الحاسبالمعلومات 

آلیات الحاسب تتضمنه إلا بإستخدام ویصعب قراءة ما،لكترونیة مشفرةلكتابة الإایمكن أن تكون 

هذه تدون طلاع علیها، بالإضافة یجب أن ومقروءة لدى الإ،بعد ذلك مفهومةفتصبح،الآلي

لكتروني یسمح بثباتها من أجل الرجوع إلیها عند الإقتضاء، وزیادة على إت على وسیط المعلوما

فذلك یعدم ،التحشیرذلك فمن الضروري أن تكون غیر قابلة للتعدیل وخالیة من الكشط، المحو، و 

لكترونیة وسیلة لإثبات مختلف التصرفات القانونیة، ولقد تعتبر الكتابة الإ لذلك .قوتها في الإثبات

مساویة للكتابة التقلیدیة، ومنها المشرع الفرنسي في نص جعلتهاو  ،مختلف التشریعاتها عملت ب

والتي جاءت على ،ج.م.من ق01مكرر323الجزائري في نص المادة والمشرع1316/1المادة 

بالكتابة على لكتروني كالإثبات لإ في الشكل اینتج الإثبات بالكتابة«:النحو التالي

.2»سلامتها....الورق

.مرجع سابقالقانون المدني الجزائري،)1
تخصص ،، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق"دراسة مقارنة"قدوم یمینة، الشكلیة في العقود الالكترونیة ،حناندهیر)2

  .39-33ص  ، ص2016بجایة، _لرحمان میرةقانون خاص شامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد ا
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الفرع الثاني

أو شهادة الشهودبالبینةالإثبات 

أن تكون دلیلا إلاّ في الوقائع المادیة كالفعل ، فلا یجوز الشهادة أقل قوة ثبوتیة مقارنة بالكتابة

ولقد حدد المشرع أحكامها ، 1جزائريألف دینار 100تتعدى قیمتها الضار، والتصرفات التي لا

.2تقنین المدنيالمن  336إلى  333ضمن المواد من 

سمعه أو  ،یقصد بشهادة الشهود الأقوال التي یدلي بها شخص شفویا أمام القضاء عما شاهده

بذلك الشهادة إما فتكونعكسها،إثباتأو  ،إثباتهاد رافیما تعلق بالواقعة الم،بحواسه شخصیا

شهادة إثبات أو شهادة نفي وتخضع للسلطة التقدیریة للقاضي، ومن الضروري أن تكون الواقعة 

.والتي یكون التحقیق فیها جائزا ومنتجا في الدعوى،المادیة قابلة بطبیعتها للإثبات بشهادة الشهود

قیق اضي المختص في التححیث تتم شهادة الشخص بعد حلف الیمین على أن یقول الحق أمام الق

الأشخاص عتبار حالات مع الأخذ بعین الإ،عتبرت شهادته باطلةأوإلا ،بشأن الواقعة القانونیة

.3ستئناسالإمن أدائهم الیمین لسماع شهادتهم على سبیل أو  ،المعفیین من تقدیم شهادتهم

والمتمثلة في عدم وجود دلیل ،ستثنائیةإبشهادة الشهود لكن في حالات الإثباتوعن الصلح جاز 

یجوز فیما لا یجاوز كما ،أو مادي، أو إذا فقد سند الصلح لسبب أجنبي،كتابي لوجود مانع أدبي

.4جزائريدینار ألف 100

2002الحلي الحقوقیة، لبنان، القاعدة القانونیة الحق، منشورات:الجمال نبیل سعد، النظریة العامة للقانونمصطفى)1

  .642ص 
.من التقنین المدني، مرجع سابق 336إلى  333 المواد)2
.455سابق، ص سي علي أحمد، مرجع )3
.من القانون المدني الجزائري336بالرجوع إلى المادة )4
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الفرع الثالث

القرائن

فهي أدلة  ،للدلالة على أمر مجهولالقاضي من أمر معلوم، أو المشرعالقرینة هي ما یستنبطه

 مسم یوجد نص یقضي بغیر ذلك، وهي تنقل ما،، ویجوز فیها إثبات العكسستنتاجالإقائمة على 

:الآتي، سنتناولها بالدراسة على النحو 1وقرائن بسیطةقاطعة،بین قرائن قانونیة

القرائن القانونیة: أولا

تقررت لمصلحته عن أیة القرینة القانونیة تغني من « :ج على أن.م.ق من337تنص المادة 

لم یوجد طریقة أخرى من طرق الإثبات، على أنه یجوز نقض هذه القرینة بالدلیل العكسي ما

.»نص یقضي بغیر ذلك

إقتصر بل ،فالمشرع الجزائري لم یورد تعریفا للقرینة القانونیة،أتت علیه هذه المادةعلى ماوبناءا 

سبلوسیلة أخرى من عن أي  تغنيأین قال بأنها،في الإثباتحجیتها و  ،على ذكر مصدرها

.الإثبات

على فكرة الراجح الغالب إعتمادا ،إستخلاصهافالقرائن القانونیة هي قرائن یتكفل المشرع شخصیا ب

في الوقوع، وبالتالي فإن القرینة القانونیة تعد دلیلا غیر مباشر في الإثبات، حیث یمكن بواسطتها 

.2ن طریق ثبوت واقعة معلومةواقعة مجهولة عإثبات

تنقسم أنواع القرائن القانونیة إلى نوعین قرائن قانونیة قاطعة وأخرى قرائن قانونیة بسیطة سنتطرق 

:لها على التفصیل فیمایلي

.643مرجع سابق، ص مصطفى الجمال نبیل سعد،1)
ص  ،2001دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ، ، القرائن في القانون المدنيةعماد زعل عبد ربه الجعافر )2

34.
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القرائن القانونیة القاطعة/1

ولا یجوز القیاس علیها، وذلك لأن المشرع قد ،عكسهاإثباتیجوزتلك القرائن التي لابهانعني 

نعدام دیرها، ویمكن أن نذكر منها قرینة إولیس من سلطة القاضي النظر في تق،وضع لها حجیة

وكذلك قرینة العلم بالقانون بعد نشره في الجریدة ،ج.أ.قمن 85المادة ،1الأهلیة عند المجنون

التمسكبعد مضي هذه المدةد نفاذها، فلا یجوزوفي المدة التي حددها القانون بع،الرسمیة

حجیة الشيء المقضي تحوزوالتي ،القضائیةویمكن أن نضیف قرینة صحة الأحكام،بهبالجهل

القرائن المحصورة بنص القانون، ومثل هذه القرائن تصنف على أنّها قرائن قانونیة وغیرها من ،فیه

عتبار أن الأصل في هذه القرائن عدم جواز نقضها، إقاطعة غیر قابلة لإثبات العكس، ذلك على 

عن من ستثناءإمنه، 1352وفي هذا الصدد أورد المشرع الفرنسي في قانونه المدني وفي المادة 

.2عكس هذه القرائن القانونیة القاطعة بالیمین والإقرارإثباتالأصل فقد أقر بجواز 

القرائن القانونیة البسیطة/2

في صیغة مجردة عامة حیث ،القانونیة البسیطة تلك القرینة التي نص علیها القانوننقصد بالقرینة 

فالمشرع لى فكرة الغالب الراجح من الأمورتطبق على جمیع الحالات المشابهة، فهي تستند ع

.وأفرغها في نص القانون، فلا قرینة بدون نص القانون،من قررها وهبنفسه 

حیث یفرض على الإثباتلمصلحته من الخصوم من عبء اءت القرینة القانونیة من جتعفيو 

القانون من  أعفاهوإذا تمكن هذا الطرف الآخر من ذلك، عكس هذه القرینة، إثباتالخصم الآخر 

دلیل على ثبوت الواقعة القریبةالواقعة الأصلیة، فالمبدأ یقول أن ثبوت الواقعة إثباتعبء 

علیها ، وأن یعتبر الواقعة التي نص ویجب على القاضي أن یلتزم بالقرینة القانونیة،الأصلیة

القرینة من قبل المحكمة یجعل من حكمها مخالفا للقانون القانون ثابتة، وأن عدم الأخذ بهذه

رسالة تي،ویدراسة مقارنة بین القانون الأردني والك:عبد االله علي فهد العجمي، دور القرائن في الإثبات المدني)1

.41ماجستیر، قسم القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، ص 
  .43- 42ص  ، صنفسهمرجعال )2
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ورد في نص ویمكن أن نعطي مثال من بین الكثیر في نصوص القانون، ومنها ما،1ویتعین نقضه

یجوز لشخص أن یتعاقد مع نفسه بإسم من ینوب  لا«:والتي تقضي بأنه،ج.م.من ق77المادة 

.الأصیلدون ترخیص من خرآهو أم لحساب شخص عنه سواء أكان التعاقد لحسابه 

، مما یخالفهعلى أنه یجوز للأصیل في هذه الحالة أن یجیز التعاقد، كل ذلك مع مراعاة ما 

.2»یقضي به القانون وقواعد التجارة

حیث نستنتج من هذه المادة أن عدم جواز تعاقد الشخص مع نفسه قائم على قرینة قانونیة أساسها 

ولو أناب غیره في التعاقد، إلا أن هذا لا یعطي الحق للنائب بأن یتعاقد مع ،أن الشخص الأصیل

فذلك من شأنه أن یؤدي إلى تضارب ،نفسه أصیلا، أو نائبا عن شخص آخر بحجة هذه الإنابة

نفسه، التعاقد معالمصالح، غیر أنه یجوز للأصیل نقض هذه القرینة بالترخیص مقدما للنائب في

أو قضت قواعد التجارة بجواز تعاقد الشخص مع ، كما أنه یجوز نقضها إذا وجد نص في القانون

.3نفسه

القرائن القضائیة:ثانیا

جتهاده وذكائه من موضوع الدعوى بإالقاضي  هاائن التي یستخلصتلك القر تعرف على أنها 

وهذه السلطة ،ستنباطهاإنسبة إلى القاضي الذي یقوم ب-قرائن قضائیة –كذلك  سمیتروفها، و وظ

:الآتي ذكرهافي النصوص جاءبدلیل ما،القانونبقوة ممنوحة للقاضي 

القرائن التي لم ینص علیها «:من القانون المدني الفرنسي على أن1353المادة حیث تنص

القانون تترك لنظر القاضي وتقدیره ولا یجوز أن یأخذ إلاّ بقرائن قویة الدلالة ودقیقة التحدید 

والقانون الأردني، كلیة الإسلاميحجیة القرائن القانونیة البسیطة في الإثبات بین الفقه رضوان، أبو شنب أحمد، تعبیدا)1

.207، ص 2013، 1الحقوق، جامعة الأردن، العدد 
.مرجع سابقالقانون المدني الجزائري، )2
.103سابق، ص مرجع،ةعماد زعل عبد ربه الجعافر )3
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لم یطعنبالبینة ماالإثباتإلاّ في الأحوال التي یجیز فیما القانون بهاظاهرة التوافق ولا یأخذ 

.»في التصرف بالغش أو التدلیس

كل قرینة لم یقررها القانون ستنباط یترك لتقدیر القاضي إ«: ج.م.ق من340كما تنص المادة 

.»بالبینةولا یجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي یجیز فیما القانون الإثبات 

:تقوم القرینة القضائیة على عنصرین أساسیین یتمثلان في

:عنصر مادي/1

.بها الطرفین كأن تكون قرابة أو صداقة أقریقصد به الوقائع المادیة التي 

:عنصر معنوي/2

ینة قید المشرع حالات قبول القر  ولقد ،ستنباط الذي یقوم به القاضي في تفسیر الواقعةلإیقصد به ا

سلطة القاضي نسبیة ولیست ، مما یعني أن بالبینةإثباتهیجوز ذلك بجوازها في كل ما،القضائیة

.1مطلقة في نطاق القرائن القضائیة

الفرع الرابع

  الإقرار

على  الإقرارا عرفت همن التقنین المدني الجزائري نجد أن341تنص علیه المادة بالعودة إلى ما

وذلك أثناء السیر في الدعوى ،علیهبها الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى أنه إعتراف 

.بها الواقعةالمتعلقة 

 إقرارعلیه، وهو ى المدع إقرار إمكانیةحقه، فإنه یستند على إثباتإستحالة المدعيففي حالة

عتراف الخصم أمام القضاء بتصرف قانوني معین أثناء سیر الدعوى، ویكون هذا الإقرار حجة إ و 

، المركز الجامعي 10الدعوى الإداري، دفاتر السیاسة والقانون، العدد إثباتالقرائن القضائیة وحجیتها في ، جوادي الیاس)1

  .141-140ص  ، ص2014،تمنراست، جانفي
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من الشریعة الإسلامیة كما كرسه مد الإثبات، وهو مبدأ مستقاطعة علیه باعتباره سید الأدلة في

.1ج.م.من ق342المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 

البینة و  ،ولا یقل أهمیة عن الكتابة،عتبار الإقرار من أهم أدلة إثبات الصلحنخلص إلى وجوب إ

.2ختلاف على فعالیتهالإدم ولع ،عیتهلقط

الفرع الخامس

الیمین

وقال بجوازها، حیث أتت على  ج.م.ق 343/01ضمن نص المادة الیمینأدرج المشرع الجزائري

أن یوجه الیمین الحاسمة إلى الخصم الآخر على أنّه یجوز لكل من الخصمین«:الشكل التالي

.3»ذلك یجوز للقاضي منع توجیه الیمین إذا كان الخصم متعسفا في

هو متفق علیه في الفقه هو جواز إثبات عقد الصلح إلى القواعد العامة في الإثبات فإن مابالنظر

.بالیمین لأنها تقوم مقام الكتابة

ولا یملك دلیل على ما یدعیه، ،على الخصمالإثباتفالیمین الحاسمة تكون عندما یكون عبء 

في  یملك الحقو  ل من لا دلیل له،فیحتكم إلى ضمیر خصمه بتوجیه الیمین الحاسمة إلیه، فهي دلی

أحد الخصوم كأصل، كما جاز القانون للقاضي توجیه الیمین الحاسمة إلى الحاسمةتوجیه الیمین 

.4أحد الخصوم في حالات خاصة كإستثناء

ها القاضي إلى أحد هثبات الوقائع المادیة، یوجیمین المتممة فهي وسیلة من وسائل إأما عن ال

أو یكمل بها دلیلا ناقصا، ویلزم في توجیه الیمین المتممة أن لا یكون في دعوى لیتممالخصوم 

.454سابق، ص سي علي أحمد، مرجع )1
.161، ص 1985د الإدارة العامة، السعودیة، ه، أحكام الإثبات، معرضالمزغنيا )2
.مرجع سابقالقانون المدني الجزائري،)3
، كلیة الحقوق، جامعة الكویتالیمین، قسم القانون الخاصوالإثباتلتزامات المدنیة اجري، الإهعبد العزیز العلمشا)4

  .5- 2ص  ، ص2005، 59العدد 
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تكون معدمة من أي دلیل، وهي تتمیز عن الیمین الحاسمة في أن القاضي هو دلیل كامل، وألا 

خصوم بهدف التأكد من قرینة التقدیریة إلى أحد الحسب سلطته،ذي یوجهها من تلقاء نفسهال

.1ج.م.ق 348نته نص المادة وهذا تضم،معینة

  .457- 456ص  سابق، صسي علي أحمد، مرجع)1





قواعده على أرض الواقع، إذ أننا سنشیر من خلال هذا تكمن أهمیة عقد الصلح في مدى تجسید

الفصل الثاني إلى أهم تطبیقات الصلح في میدان قانون الأسرة، خاصة في قضایا الطلاق 

، إضافة للصلح القضائي )المطلب الثاني(، كما نجد المصالحة في قانون العمل )المطلب الأول(

، وهذا ما یتضمنه المبحث الأول من هذا )المطلب الثالث(القانون التجاري اصطلح علیه فيمثلما

.الفصل

في المبحث الثاني سیكون لنا حدیث عن آثار عقد الصلح، حیث یكون له أثر كاشف للحق، وقد 

المطلب (تفسیرا ضیقا یكون ناقلا للحق، كما أن له أثر نسبي، وینبغي أن تفسر عبارات الصلح

).المطلب الثاني(بعدها سننتقل إلى دراسة كیفیة إنقضاء عقد الصلح بالفسخ أو بالبطلان ،)الأول
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المبحث الأول

تطبیقات عقد الصلح في المواد المدنیة

تضمنه قانون الأسرة كإجراء الصلح عنصر جوهري في مختلف التشریعات المدنیة، حیث 

كأصل إجراء إجباريقانون العملفي  المصالحةو  ،وقبل النطق بالحكمفي قضایا الطلاقوجوبي 

ئي یعتبر الصلح القضاأما في القانون التجاري ف،ختیاريإستثنائیة یعد إجراء إ حالاتلكن في 

، وعلیه سنتطرق إلى الصلح في قانون دائنیهجماعة تفاق بین المدین المفلس و إ بمثابة عقد؛ أي

الثاني، وإلى الصلح في القانون الأسرة في المطلب الأول، الصلح في قانون العمل في المطلب

.التجاري في المطلب الثالث

المطلب الأول

الصلح في قانون الأسرة الجزائري

عدة محاولات لا بحكم بعدلا یثبت الطلاق إ«:من قانون الأسرة على أن49لمادة تنص ا

  .الدعوىبتداء من تاریخ رفع إ تتجاوز مدته ثلاثة أشهر أندون  یها القاضيصلح یجر 

كاتب معنتائج محاولات الصلح یوقعهاعي و مسیبینیتعین على القاضي تحریر محضر الصلح

:هذه المادة فیما یليها تضمنتالتفاصیل التي إلى حیث سنشیر ،1»الطرفینو  الضبط

05-02والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984یونیو سنة 09مؤرخ في 84-11قانون رقم 1)

.2005فبرایر27المؤرخ في 
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الأولالفرع 

الصلح وشروطهتعریف

كتفى بالنص إ أنهي قانون الأسرة، بل ما سنراه المشرع لم یتطرق إلى تعریف عقد الصلح ف

ایا الطلاق، بل وأكثر من ذلك سنجد أن على أحكامه، رغم كونه إجراء وجوبي وبالأخص في قض

.أغلب الشروط التي سنتناولها لا یوجد نصوص خاصة بها في قانون الأسرة

تعریف الصلح في قانون الأسرة :أولا

یقدم تعریفا المشرع الجزائري لم، نلاحظ أن ج.أ.ق 49/01 المادة المذكورة أعلاه إلىبالنظر 

لى وجوب إجراء القاضي لعدة جلساتبالنص عكتفىإ للصلح في المادة الأسریة، حیث  امباشر 

.1شهر، وذلك قبل النطق بحكم الطلاقأ 3مدة أقصاها  في صلح

نص عندمامنه439ذلك في المادة و  الإداریة،ده في قانون الإجراءات المدنیة و نفس الشيء نج

أین یعتبر الصلح في نظر المشرع الجزائري إجراء ،2»...ةوجوبیمحاولات الصلح «:على أن

.وجوبي لابد على القاضي القیام به

شرع لم یضع تعریفا دقیقا للصلح في شؤون الأسرة، ذلك ما أعطى جانبا ملا نستشف مما سبق أن

التي تفرضها بعض القوانین على الإجراءات (:من الحریة للفقه، حیث عرفه البعض على أنه

 الدعوى  محاولة تقریب وجهات نظرهم بعد إقامةو  ،أمام القاضين لإلزامهم للحضورالمتخاصمی

.3)ل الطلاقخصوصا في مسائو  

قضاء شؤون الأسرة، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص فرع قانون الأسرة، بن هبري عبد الحكیم، أحكام الصلح في )1

.14، ص2015، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
ر عدد .فبرایر یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج25الموافق ل1429صفر18مؤرخ في 09ˍ08قانون رقم )2

.23/04/2008، المؤرخ في 21
.14كیم، مرجع سابق، صبن هبري عبد الح)3
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سرة  شروط الصلح في قانون الأ:ثانیا

في  لةأموضوعیة خلص إلیها فقهاء القانون بجهدهم الخاص في هذه المسشكلیة و  اللصلح شروط

  :هيظل غیاب النص الصریح علیها و 

الشروط الشكلیة/1

أي المعنیان شخصیا ،للزوجینیتوجب عند القیام بجلسة الصلح الحضور الشخصي 

لابد من «:التي تنصو ، ج.أ.ق 574/01 خضع هذا الشرط لما قضت به المادةفلا یر، بالأم

التبرع والصلح و الرهن في البیع و سیمالا عمل لیس من أعمال الإدارة،وكالة خاصة في كل 

»المرافعة أمام القضاءتوجیه الیمین و و والإقرار والتحكیم 

كلاهما شخص آخر للحضور أمام القاضي عوضا  أوحد الزوجین أ ینوب أن یجوز لاف

.عنهما، فهناك أسرار زوجیة لا تحتمل طرف ثالث خارج عن العلاقة الزوجیة

نه محاولة التوفیق بین الزوجین أالقاضي، الذي من شكما یستلزم الأمر لتمامه حضور 

 49/01 دةالماهذا ما كرستهو  ،1الصلح من دون قاضي الصلحة المتخاصمین، فلا تفترض جلس

یثبت الصلح بین الزوجین «:والتي تقضي بأنه،إ.م.إ.ق 443/01وما جاءت به المادة، ج.أ.ق

.2»القاضيإشرافبموجب محضر یحرر في الحال من أمین الضبط تحت 

الشروط الموضوعیة/2

وجود عقد الزواج هو و الصلح بین أي خصمین یفرض وجود علاقة بینهما،  أنفي  شكلا

ثاره لآیكون عقد الزواج منتجا  أنمن الضروري و  ،الرابط الذي یثبت وجود العلاقة الزوجیة قانونا

قانون الأسرة و  لقبال تسعدیت، لخباث سهام، الصلح والتحكیم في قضایا الطلاق دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي)1

الجزائري وبعض تشریعات الأحوال الشخصیة العربیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون 

12_13، ص ص2016بجایة، ˍوالعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةالخاص الشامل، كلیة الحقوق 
.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق2)
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تتوفر فیه الشروط من أهلیة الزواج، الصداق، الولي  أن، و ج.أ.ق 9المادة یقوم على الرضا بأن 

، وألا یتضمن العقد ج.أ.مكرر ق9المادة  ة للزواجلموانع الشرعیانعدام إ إلىالشاهدان، بالإضافة و 

  .ج.أ.ق 32المادة مقتضیات عقد الزواج مع أي شرط یتنافى 

لكي یكون هذا النزاع بین الزوجین محل صلح أمام الجهات القضائیة، یتعین حتما وجود دعوى 

ذلك برفع المعني بالأمر دعوى قضائیة، وذلك یكون بموجب و  طلاق معروضة أمام القضاء،

.1وفقا لمقتضیات القانونتسجیل عریضة على مستوى كتابة ضبط المحكمة المختصة

نيالفرع الثا

المترتبة عنهر والآثاالصلحإجراءات

ذلك قبل النطق بالحكملطلاق بإجراء عدة محاولات صلح، و القاضي ملزم في قضایا ا

على القاضي القیام بإجراءات أخرى، كما وجب ،یتم هذا الإجراء على أكمل وجه أنجل أومن 

.للرابطة الزوجیةنهاءا أو طلاقا وإ لعلاقة،ل ستمراراإ إما صلحا و الصلح جلسةیترتب عن

إجراءات الصلح في قانون الأسرة: أولا

إجراء محاولة الصلح/1

إلزاما على القاضي بإجراء جلسات الصلح بین الزوجین .ج.أ.ق 49 نص المادةتضمنت

 محترام نفس الإجراء من المحاكإ علىقبل إصدار حكم بفك الرابطة الزوجیة، ولقد أكد القضاء 

 دون حضور الشخصي للزوجین، منالبو  ،مام القاضي خارج قاعة الجلساتأوتقام محاولة الصلح 

المادة أن مدة إجراء جلسات أو محاولات الصلح لا تتعدى نفس كما أقرت، ممثل لهما أو محامي

.المختصةالمحكمةأمامثلاثة أشهر من تاریخ رفع الدعوى

.14ˍ13 ص ص لقبال تسعدیت، لخباث سهام، مرجع سابق،)1
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إلیهماستماعالإو  زوجینستدعاء الإ/ 2

ي ضغط خارجي ألتفادي ذلك  ،امكتبه دون محامیهم إلىستدعاء الزوجین إ یجب على القاضي

كما تنص المادة ،1يبواسطة محضر قضائستدعاءالإذا یتم ه أنجرت العادة علیهما، و 

مع القاضي إلى كل تفي التاریخ المحدد لإجراء محاولة الصلح، یس«:على أن إ.م.إ.ق 440/01

.2»نفراد ثم معاإ زوج على

ضرورة سماع القاضي لأقوال الزوجین في جلسة الصلح، لذلك تستبعد  إلىفلقد أشارت هذه المادة 

القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا، هذا عض الأحكام ما عملت به ب إلىفكرة الوكالة بالنظر 

حیث أجازت الوكالة في التصرفات ،ستثناءإمن  ج.م.ق 574/01 بالرغم مما ورد في المادة 

عن  أوعنهما معا خرآفیمكن للزوجین إنابة شخص ا، بینهالصلح من، حیث یعتبر قانونیةال

.3غایة تحریر محضر الصلحإلىوذلك بوكالة خاصة و ،أحداهما

حكام القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا بعض الأشرنا إلیه سابقا من أن أ ما إلىالرجوع وب لكن

/16/01هذا المبدأ معمول به عن قرار صادر بتاریخ و  ،جیز النیابة في قضایا الطلاقت لا 

وعن ، )نه لا تجوز نیابة الزوجین في محاولة الصلحأ فمن المقرر قانونا ( ːالذي جاء فیهو  2008

نه یجب على أفمن المقرر قانونا ( ːالذي یقضي بأنهو  2009 /14/01 قرار آخر صادر بتاریخ 

).حضور جلسة الصلح شخصیا، تحت طائلة رفض دعواهزوج الطالب فك الرابطة الزوجیة، ال

حد الزوجین في التاریخ المحدد للجلسة بسبب مانع معین حال أستحال حضور إ أوإذا تعذر  لكن

لسماعه بموجب آخرندب قاضي أوأجاز للقاضي إما تحدید تاریخ لاحق للجلسة، ،دون ذلك

حد الزوجین عن جلسة الصلح بدون عذر مع أ ن غابوأ، وإذا حدث إ .م.إ .ق 441إنابة قضائیة 

ن، الجزائر،          .س.ب، دیوان المطبوعات الجامعیة، 3الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، ط)1

  .116ص 
.مرجع سابققانون الإجراءات المدنیة والإداریة،)2
.23ˍ22سابق، ص صمرجعلقبال تسعدیت، لخباث سهام،)3
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یحرر محضرا بذلك، فإذا تخلف الزوج  أنالقاضي في هذه الحالة  ىفعل ،رنه بلغ شخصا بالحضو أ

.1رت الزوجة فیؤشر على ذلك في المحضعن الحضور تشطب القضیة من الجدول، أما إذا غاب

مدة إجراء الصلح/1

ذلك ، 2»ثلاثة أشهر ابتداء من تاریخ رفع الدعوى...یثبتلا « :ج على أن .أ.ق 49ة تنص الماد

مام أأشهر تحتسب من تاریخ رفع الدعوى 3أن القاضي یقوم بإجراء جلسات الصلح خلال 

غلب الحالات أي الصلح یكون في أ القضاء، لكن المشكل الذي یطرح نفسه هنا، أن هذا الإجراء

یتوجب على الزوجین إذا تم ، لذا بمدة ىع الدعو ن الطلاق وقع بعد رفبعد انتهاء العدة، ذلك لأ

عتبار مدة العدة بحیث یشترط في انقضاء العدة عقد شرعي جدید، الإ بینهما الأخذ بعینالصلح

.3لعدم صدور الحكم بالطلاقساري المفعول، ذلك لكان عقد الزواج السابق مازاإنو 

محضر الصلحتحریر/2

نتائج بین مساعي و ییتعین على القاضي تحریر محضر «:ج على أن.أ.ق 49/02تنص المادة 

.4»الطرفینو  ، یوقعه مع كاتب الضبطمحاولات الصلح

یتم التصالح  لو ماو القاضي ملزم بتحریر محضر یدون فیه ما تم الصلح علیه،  أنومنها نخلص 

فشل محاولة الصلح،  إلىالقاضي إلى الأسباب التي أدت یشیرالأخیرة وفي هذه الحالة،علیه

.5يالقاضعا منه إلى جانب توقیع الزوجین و كاتب الضبط هو المكلف بتحریر هذا المحضر موقو 

  .77ص ن،.س.الجزائر، دن،.د.قانون الأسرة الجزائري، د، كمالبوفروةنسرین، شریقي)1
.الجزائري، مرجع سابقلأسرة قانون ا)2
.77مرجع سابق، صكمال، بوفروةنسرین،شریقي)3
.الجزائري، مرجع سابققانون الأسرة)4
.24لقبال تسعدیت، لخباث سهام، مرجع سابق، ص)5
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آثار الصلح في قانون الأسرة:ثانیا

ذریع لأسباب تعود للقاضي نفسه، إلى فشلقد تؤدي جلسات الصلح إلى نجاح، كما قد تؤدي

.في الصلحوأخرى ترجع لمدى رغبة الأطراف

نجاح محاولة الصلح/1

قتناع لإاكل من الزوجین عن فكرة الطلاق، و المقصد من تشریع عدة محاولات صلح هو إقلاع 

ستمرار في العلاقة الزوجیة، ففي حالة ما إذا تمكن القاضي من ذلك، ثبت الصلح في محضر بالإ

نتائج یبین فیه مساعي و إ .م.إ.ق 443/01المادة لقاضيا یحرره أمین الضبط تحت إشراف

.محاولات الصلح

المادة»یودع بأمانة الضبطالزوجین و یوقع المحضر من طرف القاضي وأمین الضبط و «كما

.1إ.م.إ.ق 443/03 لمادةا »یعد محضر الصلح سندا تنفیذیا«حیث ،إ.م.إ.ق 443/02

فشل محاولة الصلح/2

محاولات الصلح لأسباب عدیدة، فمنها ما یرجع إلى قد یفشل القاضي في تحقیق المبتغى من 

أو  ،ن لا یكلف نفسه كثیرا في سبیل الصلح بحجة انه لیس إلا إجراء شكليأب،القاضي نفسه

،القضایا المطروحة أمام القضاءوتراكم ،غیاب تركیزه أثناء جلسة الصلح بسبب ضغوطات العملل

برغبتهما في وضع حد للرابطة الزوجیة، ذلك كلیهماومنها ما یرجع إلى تمسك الزوج أو الزوجة أو 

حد أ في حالة عدم الصلح أو تخلف«القاضي في توقیع الصلح بین الزوجینق إرادة ما یعی

.2»الممنوحة له یشرع في مناقشة موضوع الدعوىكیرفالزوجین بالرغم من مهلة الت

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق1)
.28مرجع سابق، ص، لخباث سهام، تتسعدیلقبال )2
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الثانيالمطلب 

الصلح في قانون العمل الجزائري

یعد نزاعا فردیا بحكم هذا القانون كل خلاف في «: أنعلى  90/04 من قانون02تنص المادة 

ن تنفیذ علاقة العمل التي تربط بین الطرفین إذا لم یتم أبشمستخدم مل قائم بین عامل أجیر و الع

.1»حله في إطار التسویة داخل الهیئة المستخدمة

یعد نزاعا جماعیا في العمل خاضعا لأحكام هذا «:أنعلى  02 /90من قانون 02تنص المادة 

الشروط العامة للعمل، المهنیة في علاقة العمل و جتماعیة و لإالقانون كل خلاف یتعلق بالعلاقات ا

.2»أدناه 5و 4نطاق المادتین عتبارهما طرفین في إوالمستخدم بولم یجد تسویته بین العمل

الفرع الأول

المصالحة في المنازعات الفردیة للعمل

ل ودي یرضي حجل الوصول أیقصد بالمصالحة قیام طرف ثالث بالتوسط بین طرفي النزاع من 

.الطرفین

مكاتب المصالحةتشكیل : أولا

أصحاب العمل بنسب الأعضاء تتكون من عمال و كاتب المصالحة لجان متساویة متعتبر 

ضمنته نص المادة تمتساویة، عضوین ممثلین للعمال، وعضوین ممثلین لصاحب العمل، وذلك ما 

ة المكتب لمدة تقدر یتداول الطرفان رئاس أن، كما تنص نفس المادة على 90/04من قانون6

نه تم أقتضاء، ویفترض الإیكون لكل من الطرفین ممثل یخلفه عند  أنیجب بستة أشهر، و 

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل المعدّل والمتمم بالقانون رقم 1990فیفري 06مؤرخ في 90/04قانون )1

.1991، دیسمبر 68، ج ر، عدد 1991دیسمبر 21، المؤرخ في 91/28
الإضراب، "المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة وتسویتها، وممارسة حق1990فیفري 06مؤرخ في 90/02قانون )2

.1991، دیسمبر 68دیسمبر، ج ر، عدد 21المؤرخ في 91/27بالقانون رقم المعدّل والمتمم 
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ختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة المختصة لإفي دائرة اعة ختیارهم من طرف المؤسسات الواقإ

قتراع السري المباشر، ویكون تعیین الأعضاء المنتخبین في المكتب بصفة رسمیة لإعن طریق ا

حسب و  ،نتخاباتنتائج الإذلك بالنظر إلى ،المختص إقلیمیاس المجلس القضائيبأمر من رئی

.الترتیب التنازلي لعدد الأصوات المتحصل علیها لكل عضو من الأعضاء لمدة ثلاث سنوات

سنة على الأقل 25الجنسیة الجزائریة، سن ،لمهمة عضو مكتب المصالحةالترشحكما یشترط 

على  سنوات5مستخدم أي صاحب عمل منذ  أونتخاب، ممارسة بصفة عامل أجیر، یوم الإ

ختصاص فیجب التمییز بین إما بالنسبة لمسالة الإ،السیاسیةالتمتع بكافة الحقوق المدنیة و و الأقل، 

 أنالإقلیمي نجد  أوختصاص المحلي لإفبالنسبة لختصاص النوعي،لإختصاص الإقلیمي واالإ

العمل مكتب للمصالحة بهدف شیةتمفمكتب  أو، العمل للولایةلمتفشیةختصاص محلي إلكل دائرة 

ختصاص المحلي الوقایة من النزاعات الفردیة، كما یمكن إنشاء مكاتب إضافیة في نفس دائرة الإ

ذلك بموجب قرار مشترك بین وزیر العمل و  ،العمل ةمفتشیمكتب  أو ،العمل للولایةة لمفتشی

.قتصادالإ وزیرو  ،زیر العدلو جتماعیة، الشؤون الإو 

 ى المحكمة تنظر في جمیع الدعاو  أنالنوعي فنجد  أوختصاص الموضوعي أما عن الإ

90/04من قانون رقم19/03ستثناء في المادة إ عن علاقة العمل الفردیة، لكن وردالناشئة 

والأعوان الخاضعون للقانون الأساسي ،بالمنازعات التي یكون طرفا فیها الموظفونفیما تعلق

20شابه ذلك، وهو ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ ماو  للمؤسسات

.19941دیسمر

.119ˍ115 ص مرجع سابق، صشواطر یاسمینة،)1
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المصالحةإجراءات :ثانیا 

تبدأ إجراءات المصالحة بإخطار مفتش العمل، الذي یقوم في هذه الحالة بتحریر محضر 

العریضة، بإخطار مكتب المصالحة العامل، ثم یقوم خلال ثلاثة أیام من تقدیم  أوبأقوال المدعي 

على ستدعائه للنظر في النزاع المعروض للمصالحة، ویجتمع مكتب المصالحة خلال ثمانیة أیام إ و 

ممثله القانوني في التاریخ  أو ،المدعي علیهستدعائه، مع حضور المدعي و إاریخ الأقل من ت

یمكن لمكتب المصالحة أن یقرر شطب القضیة من جدول ، د إذ لم یوجد مانع شرعي لذلكالمحد

ممثله القانوني في التاریخ المحدد یتم  أو ،أما في حالة عدم حضور المدعي علیه،إلغاءهاو أعماله 

جل ثمانیة أیام كحد أقصى من تاریخأجتماع المصالحة، یعقد في إ مرة ثانیة لحضورئه ستدعاإ

، یعد مكتب المصالحة محضر بعدم حالة غیابه ثانیة دون مبرر شرعي فيستدعاء، و الإ

مباشرة الدعوى القضائیة، أما إذا جتماع لتمكینه من المصالحة، تسلم نسخة منه للمدعي أثناء الإ

بعدم المصالحة  حیث یعتبر هذا المحضر دلیل  أو ،حضر الطرفان یحرر محضر بالمصالحة

.یطعن فیه بالتزویرلم  إثبات ما

یجب ألا یتضمن هذا المحضر شروط تخالف القوانین والتنظیمات المعمول بها في علاقات 

عن مكتب المصالحة باعتباره هیئة ل الناتج حن الإح، فالصلتفاقاتإ یما یخص تنفیذالعمل، أما ف

تنفیذه من عدمه، لذلك أي  ،لتزام بهتفاق الطرفین بالإإلى لیست هیئة قضائیة، یتوقف عو  ،وساطة

،في حالة عدم التنفیذتهدیدیهقرر المشرع وضع غرامات ،تفاقات الصلحإجل ضمان تنفیذ أ ومن

هذا بأمر من رئیس المحكمة الفاصلة الأدنى المضمون، و الراتب الشهري من %25لا تقل عن 

لا یبدأ سریان هذه الغرامة  أنجتماعیة، وبالتنفیذ المعجل لمحضر المصالحة، على ل الإئفي المسا

.1یوم15التي لا تتجاوزو  ،حددة للتنفیذإلا بعد نهایة المهلة الم

لنشر والتوزیع، الجزائر، ، جسور ل2، الوجیز في شرح قانون العمل، علاقات العمل الفردیة والجماعیة، طهدفي بشیر)1

  .101- 100ص  ، ص2003
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الفرع الثاني

المصالحة في المنازعات الجماعیة للعمل

لمشرع الجزائري عهد بهذه المهمة إلى لجان إما یشكّلها العمال وأصحاب العمل في إطار ا

.تفاق على لجان أو أجهزة خاصةالعمل عند الإ ة مفتشیما إلى إ تفاقیات الجماعیة للعمل، و الإ

تفاقیة للمصالحة أو حالة فشلها، یرفع النزاع وجوبا إوفي حالة ما إذا لم تكن هناك إجراءات 

 في ستدعاء طرفي المنازعة لمحاولة المصالحة بإالعمل المختصة إقلیمیا، حیث تقوم ة مفتشیإلى 

خطار بالنزاع، وذلك من أجل تسجیل موقف الطرفین في كل أجل لا یتعدى الأربعة أیام من یوم الإ

.مسألة من مسائل النزاع

.من تاریخ الجلسة الأولى ابتداءإ یوما15المصالحة الذي لا یتجاوز نقضاء أجل إ وعند

یعدّ مفتش العمل محضرا یوقعه الأطراف ویدون فیه المسائل المتفق علیها، والذي یعدّ بمثابة اتفاق 

.جماعي جدید حول المسائل التي ینظمها

إن وجدت وتصبح المسائل التي بصددهاكما یدون المسائل التي یستمر الخلاف الجماعي قائما 

الضبط كتابة لدىستعجالا إ الیوم الذي یودعها الطرف الأكثرنافذة منتفق علیها الطرفان إ

في حالة فشل المصالحة في كل مسائل الخلاف الجماعي أو ، و بالمحكمة المختصة إقلیمیا

.1بعضها، یعد مفتش العمل محضر عدم الصلح بشأنها

  .215_ 214 ص سابق، ص، مرجع هدفي بشیر)1
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المطلب الثالث

الصلح في القانون التّجاري الجزائري

الصلح في القانون التجاري یؤدي بنا للحدیث عن التّسویة القضائیة كطریق بدیل عن الحدیث عن 

.الإفلاس، وهي اتفاق بین المدین وجماعة دائنیه على الصلح مع إعطاء أجل للدفع

الفرع الأول

إجراءات التسویة القضائیة

توقف عن دفع التسویة القضائیة هي إجراء أجازه القانون التجاري للمدین حسن النیة الذي

:الإجراءات المتبعة للحصول على التسویة أهم دیونه وأعلن عن هذا التوقف بسعي منه، ومن بین

قرار من المدینالإ: أولا

قانون تجاري 215قا لم قضت المادة بألزم المشرع المدین الذي توقف عن أداء دیونه، وذلك ط

شخص معنوي خاضع للقانون الخاصیتعین على كل تاجر أو «:جزائري والتي تنص على أن

فتتاح إلم یكن تاجرا، إذا توقف عن الدفع أن یدلي بإقرار في مدّة خمسة عشر یوما قصد لو و 

على أن یتقدم إلى المحكمة المختصة محلیا ونوعیا ،1»إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس

فتتاح إجراءات التسویة القضائیة إ توقفه عن سداد دیونه، ذلك من أجلیوما من تاریخ 15خلال 

  .الإفلاس أو

ولكي یثبت المدین حسن النیة علیه أن یبادر إلى المحكمة بنفسه شخصیا أو عن طریق وكیل 

خاص، ذلك للإقرار بحالته المالیة وأن تدهورها یرجع لأوضاع لا ید له فیها، ما أدى به إلى عدم 

ویة القضائیة بدلا من شهر التسنظامستفادة منالإ هو یونه، والعبرة من هذا الإقرارالوفاء بد

رقم یعدل ویتمم الأمر 2015دیسمبر سنة 30الموافق ل1437ربیع الأول عام 18المؤرخ في 20_15قانون رقم )1

.والمتضمن القانون التجاري1975سنةسبتمبر26الموافق لـ  1395عام رمضان 20المؤرخ في 75-59
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ق ت ج عدّة بیانات ووثائق على المدین أن یرفقها بالإقرار لدى 218وتوجب المادة ه،إفلاس

.1المحكمة

صدور حكم قضائي مقرر لحالة التسویة:ثانیا

لا یترتب إفلاس ولا تسویة قضائیة «:ق ت ج والتي تقضي بأن225/1ستنادا إلى نص المادة إ

.2»بغیر صدور حكم مقرر لذلك فعدالعلى مجرّد التوقف عن 

وبتوفر الشروط الموضوعیة والشكلیة المقررة قانونا، فإن القاضي المختص یصدر حكمه بالتسویة 

تقید المدین بما ألزمه القانون، فالحكم بالتسویة لا یتوقف على مجرد التوقف عندالقضائیة وجوبا

یحتوي الحكم على  أنویجب ، التوقف عن الدفعأثناءعن الدفع، وإنما بصدور حكم مقرر لذلك 

:م ذاته، وتتمثل فيكثبت حالة التسویة القضائیة وأخرى فرضها القانون في الحتبیانات 

235/02لدى المحكمة لمراقبة أعمال وإدارة التسویة القضائیة سةللتفلتكلیف القاضي المنتدب -

 .ق ت ج

یجب أن یعین حكم التسویة القضائیة الوكیل المتصرف القضائي فهو لا یمثل المدین في التسویة ˍ

له أن یتصرف ولا یمكن وكیله وارة أمواله، فهإد القضائیة، وإنما یقوم بمساعدته والإشراف على

 . ج.ت.ق 273و 257/01سمه الخاص بإ

ثلاثة لسجل التجاري، ویجب إعلانه لمدّةیجب تسجیل الحكم الصادر بالتسویة القضائیة في اˍ

ملخصا في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة في المكان ر أشهر بقاعة جلسات المحكمة وأن ینش

.3إعلام كل من له مصلحة في ذلكالذي یقع فیه مقرّ المحكمة، وذلك قصد 

، 2009بن داوود إبراهیم، نظام الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري المقارن، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، )1

  .74ص
.القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق)2
المصري، دار وهاب حمزة، نظام التسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري،دراسة مقارنة مع قانون التجارة )3

.113، ص2011الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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الفرع الثاني

لقضائيا الصلح

حسب نص المادة ، الجزائريفي القانون التجاريعلیهالصلح القضائي منصوص

تفاق بین المدین ودائنیه، الذین یوافقون بموجبه على آجال لدفع إ هو...«والتي تنص317/05

.1»الدیون أو تخفیض جزء منها

القضائيبالصلحالمقصود : أولا

عقد بین المدین المفلس وجماعة دائنیه بشرط موافقة الأغلبیة من هو  القضائيالصلح

یسدد كل دیونه أو بعض منها في  أنالمدین على بمقتضاهالدائنین وتصدیق المحكمة، حیث یعهد 

.آجال محددة، بعد أن یستعید الحق في إدارة أمواله والتصرف فیها

الصلح الذي یتم بین المدین ودائنیه أمام القاضي، بأن یتعهد فیه فالصلح القضائي هو 

، وهو التعریف الذي تبناه المشرع الجزائري من ةأو جزئیا في آجال محدد االمدین بتسدید دیونه كلی

.2ج.ت.ق 317/05خلال المادة 

شروط الصلح القضائي:ثانیا

ة تسمى جمعیة المتصالحین، حیث ضرورة موافقة أغلبیة الدائنین على الصلح في جمعیة عام-

تتم دعوة الدائنین المقبولة دیونهم بسعي من المدین وعلى نفقته، عن طریق المحضر القضائي 

.التفلیسةبأمر من قاضي 

نتفاء حالات الإفلاس بالتدلیس في المدین، فالصلح یقتضي وجود جانب من الصّدق والأمانة إ-

على الثقة فیه، والقانون لا یجیز للمتهم عن جریمة الدائنینفي نفس المدین، مما یشجع غالبیة 

 .ج.ت.ق 322الإفلاس بالتدلیس إجراء التسویة القضائیة 

.القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق)1
.541، التحكیم والتصالح في ضوء الفقه والقضاء، مرجع سابق، صالشواربي عبد الحمید)2
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عد أن یتم اتفاق الصلح بین المدین وجماعة الدائنین، یصادق علیه فبالمصادقة على الصلح، -

نتهاء آجال إبعد ق ت ج، لكن ذلك لا یكون إلاّ 325وهذا ما جاء في المادة سةالتفلقاضي 

 .ق ت ج 323المعارضة المحددة بثمانیة أیام لمن رفض من الدائنین إجراء الصلح المادة 

في القانون التجاري حقّ 323المعارضة في الصلح، فقد أعطى المشرع الجزائري في المادة -

ر أو الذین حصل إقرا،المعارضة لجمیع الدائنین الذین كان لهم حق المشاركة في الصلح

ب تبلغ إلى یعلى تسبرضة على الصلح تكون بعریضة تتضمنبحقوقهم عند إبرامه، والمعا

كانت غیر مقبولة، والدائن الذي لم یطعن أیام التالیة وإلا 8خلال التفلیسةالمدین وإلى وكیل 

.1یصبح ملزما بما تضمنه الصلح بعد المصادقة علیه بحكمأیام 8في مدة 

القضائيالصلحمحضر:ثالثا

الصلح عقد بین المفلس وجماعة الدائنین یخضع لأحكام العقد ولمبدأ الإرادة، فلهم الحریة 

ستحقاق إعلى تعدیل في مواعید الصلح یقتصر أنعلى  من الشروط ما رغبوا، هیضمنو  في أن

.من طبیعة الدیون وصفاتهایغیرالدیون ومقدارها، شرط ألاّ 

لمحضر إخلالا اولا ینبغي أن یتضمن صلي،تجدید للدین الأكما أن الصلح لا ینتج عنه 

أو تأجیلا ،للدیون ضتخفی على محضر الصلحیمكن أن یشملو  ،بمبدأ المساواة ما بین الدائنین

.2یهأو تنازلا عن أصول المدین لدائن،لها

 ص ص ،2003، 02العلیا، العددبداوي علي، التسویة القضائیة في القانون التجاري؛ المجلة القضائیة، المحكمة)1

39ˍ40.
.550ˍ549عبد الحمید الشواربي، التحكیم والتصالح في ضوء الفقه والقضاء، مرجع سابق، ص ص)2
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الآثار المترتبة عن الصلح:رابعا

:على الشكل التالي وهي ینتج الصلح آثار بالنسبة للدائنین والمدین

.ستقرار العلاقات بین المدین والدائنین له طبقا لشروط الصلحإ إنهاء التسویة القضائیة و -

.بالنسبة إلى المستقبل ولیس بأثر رجعيین الدائنجماعةنحلال إ-

لفوا  ونهم، والدائنین الذین تخیلتزم مجموع الدائنین بتحمل نتیجة الصلح وهم الذین لم یتقدّموا بدی-

جتماع واقترعوا ضدّ الصلح، الإ یة الدائنین للصلح، وكذلك من حضرجتماع جمعإ عن

.تقبلبالإضافة إلى الذین تقدّموا بدیونهم ولم

ستحالة إبراء المدین من كل الدین ما یعني أن الصلح هو تنازل عن بعض الدین، مقابل إ-

 .كله الحصول على جزء من الدین، فلا یجوز أن یتنازل عن الدین

تحاد الدائنین معا بحیث یمثل هذا المبدأ الحتمیة الطبیعیة لإ،حترام مبدأ المساواة بین الدائنینإ-

.1یقوم أعضاؤها على أساس المساواة بینهم جمیعا،كجماعة

وفسخهالقضائيالصلحبطلان:خامسا

القضائيبطلان الصلح/1

المحكمة التي صادقت على الصلح لإبطاله،  مللدائن الحق في رفع دعوى البطلان أما

ذلك نتیجة لإخفاء الأموال المتفق علیها في محضر الصلح، وإما لوجود مبالغة في الدیون المقرّ 

ق ت ج، كما 341ما تقضیه المادة لكتشف تدلیس من المدین وفقا إ بها من المدین، وإما إذا

.أو تدلیس،بطال الصلح لغلط، إكراهیجوز إ

فلا یجوز،ذمّة الكفلاء إن وجدوا بما تضمنه محضر الصلحالحكم بالبطلان تبرأوبصدور

.ر الصلح على أساس صدقه في أقوالهشروط محضلمطالبتهم بما تعهدوا به في تنفیذ المفلس 

، 2008، الجزائر، 3، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، طضیل نادیةو ف)1

  .74 ص
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بمجرد إبطال الصلح یرجع الأطراف إلى ما كانوا علیه قبل إبرام عقد الصلح، فتعاد الإجراءات من 

ودعوة جماعة الدائنین، والتحقیق من دیونهم، وإعادة إجراءات النشر،أموال المدینجدید، من جرد

.1ج.ت.ق 344، 343ودعوة الدائنین الجدد إن وجدوا المواد 

القضائيفسخ الصلح/2

بما أن الصلح عقد بین المدین ودائنیه، فإنه بالنتیجة یكون قابلا للفسخ كغیره من العقود، 

ممنوحة طلب الفسخ أن یقوم الدائن بالرجوع على الكفلاء أولا، والتمسك بالحقوق اللكن یشترط قبل 

:سباب الفسخ نجدأ له على سبیل التأمین، ومن

:خلال المدین بالتزاماته التعاقدیةإ ˍأ

استنادا إلى القواعد المعمول بها في نظریة العقد والتي تقضي بوجود شرط الفسخ في 

فالدائن الذي یقبل التصالح مع المدین بشرط أن یتنازل له عن جزء من العقود الملزمة لجانبیة،

دینه، إنما یفعل ذلك اعتقادا منه بوفاء المدین بالجزء الباقي من الدین كما في حالة ما إذا أخل 

.بالتزامه، كان من الدائن المطالبة بفسخ الصلح

:تصرف المدین تصرفات ناقلا لملكیة متجره ˍب

یتصرف المدین تصرفا ناقل لملكیة متجره دون مبرر منطقي كأن یقوم بالبیع لا ینبغي أن 

أو الهبة، فهذا السبب یوجب الفسخ من طرف الدائنین، لكن لا یحق لهم الفسخ إذا ثبت أن 

.التصرف الذي أحدثه كان الغرض منه تطویر تجارته وزیادة مصادر دخله لیتمكن من الوفاء

.44ˍ43سابق، ص صبداوي علي، مرجع)1
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فیذ الصلحعدم رغبة الورثة في تنˍج

ستمرار بنشاط مورثهم في تنفیذ الحالة، أي موت المدین وعدم ورغبة الورثة في الإ هذه ففي

من خلال قیامهم بتصرفات لا تترك مجالا للشك في عدم  االصلح، وقد یفهم ذلك صراحة أو ضمن

.ستعدادهم لإتمام وتنفیذ الصلحإ رغبتهم و 

الجزائري قد قصر في نصه على سبب واحد من الملاحظ مما سبق من أسباب الفسخ أن المشرع

.1ج.ت.ق 340بین أسباب الفسخ وهو عدم قیام المدین بتنفیذ شروط الصلح وذلك في المادة 

المبحث الثاني

نقضائهإ آثار الصلح و 

، فهو كاشف بالنسبة للحقوق المتنازعة فیها، ناقل بالنسبة ریرتب عقد الصلح مجموعة آثا

طراف، المحل والسبب الذي ثر نسبي نظرا لقصوره على الأأله  أنللحقوق غیر المتنازع فیها، كما 

را ضیقا، وسنتحدث أیضا في یفستأن عبارات هذا العقد یجب أن تفسریشمله عقد الصلح، كما 

.نقضاء عقد الصلح بالفسخ أو البطلانإ هذا المبحث ضمن المطلب الثاني عن

ولالمطلب الأ 

آثار عقد الصلح

نقضاء الحقوق ینتج عنه إإذا نشأ عقد الصلح صحیحا فسیكون منتجا لآثاره، حیث 

ون الحدیث بشأنه في الفرع الأول، إضافة لما له لتزامات التي تم الصلح بشأنها وهذا ما سیكوالإ

.الأطراف المتصالحةأثر على تثبیت الحقوق بین 

.188ˍ186 ص وهاب حمزة، مرجع سابق، ص)1
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الفرع الأول

لتزاماتلإ نقضاء الحقوق واإ

ي الصلح النزاعات التي هین«:أنهج والتي تنص على.م.من ق462بعا لما تقضي به المادة ت

.یتناولها

1»نها أحد الطرفین بصفة نهائیةدعاءات التي تنازل عإسقاط الحقوق والإویترتب علیه

نقضاء لإ  تنقضي الخصومة تبعا«:والتي جاءت على النحو التاليإ .م.إ.من ق220/1والمادة 

.2»الدعوى، بالصلح أو بالقبول بالحكم أو بالتنازل عن الدعوى

منه عدم إمكانیة صد دعاء الذي تنازل عنه الخصمان المتصالحان یقنقضاء الإإفإن 

رفع لا تا، والتي تقررت بموجب عقد الصلح، وذلك بأن ملتزاماتهإن التملص من القیام باالمتصالح

دعوى قضائیة على مستوى المحكمة بنفس الموضوع المتصالح علیه، ذلك لأنه لا یحق لأي من 

.3الدعوى محل الصلح أمام القضاءالخصمین تجدید النزاع لا بإقامة دعوى به ولا برفع 

نقضاء المنازعة  بالصلح إالدفع بوإن حدث شيء من هذا القبیل فیجوز لكل من الطرفین 

وهو حق مقرر لهما، فلكل شخص له مصلحة في ذلك التمسك بهذا الدفع  في حالة ما إذا لم یلتزم 

.التنازل عن هذا الدفع صراحة أو ضمناالطرف الآخر بالصلح كما یمكن

مه لتزاإفإن حدث وأن تنازل أحد الخصمین بحقه في الدفع، وكان الخصم الآخر قد أخل ب

الشيء المقضي به، فلیس قوة ستمر في إجراءات الدعوى القضائیة إلا أن صدر حكم حاز على وإ 

للطرف الذي أسقط حقه في هذا الدفع الاحتجاج بعقد الصلح الذي كان یجوز له تقدیمه في 

.القانون المدني الجزائري، مرجع سابق)1
.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، مرجع سابق)2
والتوزیع، ، دار الثقافة للنشر-دراسة مقارنة بین القانون والشریعة–شیماء محمد سعید خضر، أحكام عقد الصلح البدراني )3

.104، ص2003الأردن، 
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ستناد إلیه في دعوى مستقلة كدلیل لنقض حجیة الحكم الدعوى التي صدر فیها الحكم، ولا یجوز الإ

.1الذي حاز قوّة الشيء المقضي به

الفرع الثاني

تثبیت الحقوق بین الأطراف المتصالحة

للصلح أثر كاشف للحقوق المتنازع فیها، للصلح أثر ناقل بالنسبة للحقوق غیر متنازع فیها،  

.للصلح أثر نسبي بالنسبة إلى أطراف الصلح، محل الصلح، وسبب الصلح

للصلح أثر كاشف: أولا

للصلح أثر «:من ق م ج والتي تنص463المادة موقف المشرع الجزائري من خلالیتبین 

قوق المتنازع فیها دون لما اشتمل علیه من الحقوق ویقتصر هذا الأثر على الحاشف بالنسبة ك

للصلح أثر كاشف بالنسبة للحقوق المتنازع بأن وبالتالي فإن المشرع بهذا النص، قد أقر،2»غیرها

غیرها، مما یعني أن الحق الذي ینتج للمتصالح بالصلح یؤول إلى مصدره الأول لا إلى علیها دون 

شترى شخصان دار على الشیوع، ثمّ تنازعا على نصیب كل منهما إ كما إذا،3الصلح في حدّ ذاته

في الدار، وتصالحا على أن یكون لكل منهما نصیب محدد، وفي هذه الحالة یعتبر كل منهما 

، وبتعبیر رالبیع الذي كان بینهما أول الأملنصیب، لیس بسبب عقد الصلح بل بعقدمالكا لهذا ا

آخر، نقول أن الحق یستند إلى مصدره الأول لا إلى الصلح، حیث تبرر النظریة التقلیدیة ذلك بأن 

الصلح هو إقرار من كل المتصالحین لصاحبه، والإقرار إخبار لا إنشاء فهو یكشف عن الحق ولا 

، أما بالنسبة للنظریة الحدیثة فبررت ذلك على أساس أن المتصالح إنّما هو ینزل عن حقّ هاینشئ

البیع، المقایضة، الهبة، الشركة، القرض والدخل الدائم، :، العقود الواردة على الملكیة في القانون المدنيالعمروسي أنور)1

.526، ص2002الصلح، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
.القانون المدني الجزائري، مرجع سابق)2
.482، التحكیم والتصالح في ضوء الفقه والقضاء، مرجع سابق، صالحمیدعبد الشواربي )3
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، الدعوى في الجزء من الحق الذي سلم به، فأصل هذا الجزء من الحق بقي على حاله ولم یتغیر

:من بینها نجد أنبعض النتائج و ویترتب على ذلك

، ولا یصیر خلفا له؛ بمعنى لا رصالح الآخالمتنازع علیه من المتالمتصالح لا یتلقى الحق-

.حتجاج في مواجهته للغیر، بأن یستخدم مستندات تعود للطرف الآخر في الصلحلإیمكنه ا

.لا یتوجب على المتصالح الآخر ضمان الحق المتنازع فیه الذي خلص للمتصالح الأول-

الدین الذي خلص للدائن المتنازع فیه ضامنة للباقي منتبقى التأمینات التي كانت للدین -

.بالصلح

تسجیله لازما فیما بین المتصالحین، إنّما یلزم إذا وقع الصلح على حق عیني عقاري، لم یكن -

.حتجاج به على الغیرلإالتسجیل ل

خلص هذا الدین بالصلح لأحد یى دین متنازع فیه في ذمّة الغیر،إذا وقع الصلح عل-

.المتصالحین

ن الحق فلا مجال للشفعة فیه، فلا یجوز لشریك في الشیوع أن یطلب بما أن الصلح كاشف ع-

.1الشفعة لا تجوز إلاّ في البیعأخذ العقار بالشفعة، ذلك أن 

للصلح أثر ناقل:ثانیا

تجدید هذا الصلح یحسم النزاع لذلك یرتب على عاتق كل طرف فیه التزام بعدم معاودة أو 

الالتزام بعدم التعرض الشخصي، لكن قد یقع الصلح على صلح، أي الالذي حسم بفعل عقد نزاعال

ر ناقل حقوق غیر متنازع فیها فینقل بذلك الحق، أو ینشئ التزام، وعلى هذا الأساس یكون له أث

.2بالنسبة إلى بدل الصلح

یختص أحدهما بالدار،  أنكما في حالة ما إذا تنازع شخصان على دار، وتصالحا على 

فهنا الصلح له أثر ناقل بالنسبة للأرض وهي لا تدخل ضمن قابل أن یعطي الآخر أرض معیّنة، م

.588، 582، مرجع سابق، ص ص السنهوري عبد الرزاق أحمد)1
.173، مرجع سابق، صالبدراني شیماء محمد سعید خضر)2
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كما یستطیع أن ، منهأخذها، والنتیجة أنه یعتبر من أخذ الأرض خلفا لمن االحقوق المتنازع فیه

ستحقاق، كما یلتزم من أعطاه الأرض اتجاهه بضمان الإالغیر، في مواجهة تنداتهیحتج بمس

لأرض لنقل ملكیتها فیما بین اویكون واجبا تسجیل ،ویكون له الحق في التمسك بالتقادم القصیر

.1رالمتعاقدین والغی

  يثر نسبأ لصلح ل: ثالثا

نسبیة المحل في الصلح/1

 أنالمراد بالأثر النسبي للمحل في عقد الصلح، أن یقتصر أثره على موضوع النزاع، دون 

یمتد لیشمل نزاع آخر خارج عن عقد الصلح، فیشترط للتمسك بالدفع بالصلح أن یكون هذا النزاع 

أثر عقد الصلح على قتصرإ مع بقیة الورثة على میراث فمثلا لو تصالح وارث،2قد حسم به

ا المیراث الذي تضمنه عقد الصلح، ولا یتضمن میراث آخر یشترك فیه بقیة الورثة، وكذلك الأمر إذ

تصالح موصى له مع ورثة على وصیة، فلا یشمل الصلح إلاّ الوصیة التي وقع النزاع بشأنها دون 

.3غیرها

نسبیة الأطراف في الصلح/2

نصب و إائدة أو ضرر لغیر عاقدیه، حتى لللصلح أثر نسبي على أطرافه، فلا ینتج عن الصلح ف

حد المدینین المتعاقدین، كما أن هذا أعلى كل لا یقبل التجزئة، ویستثنى من ذلك الصلح على 

علیه بالنسبة إلى عقد الصلح ر والمحجو ،ستخلاف، مثل القاصرالمبدأ لا یخل بقواعد النیابة والإ

الذي یبرمه الوصي والقیم بإذن المحكمة المختصة، والموكل بالنسبة إلى عقد الصلح الذي فوض 

.4فیه الوكیل

.590، مرجع سابق، صالسنهوري عبد الرزاق أحمد)1
.184مرجع سابق، صشیماء محمد سعید خضر ، البدراني )2
.591مرجع سابق، ص،السنهوري عبد الرزاق أحمد)3
.184شیماء محمد سعید خضر، مرجع سابق، صالبدراني )4
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نسبیة السبب في الصلح/3

یقصد بنسبیة أثر عقد الصلح متعلقا بموضوع الصلح نفسه، ولكن سببه یختلف عن سبب النزاع 

الأول فلا محل للاحتجاج بالصلح الحاسم لنزاع الأول، إنّما یلزم للتمسك بدفع انتهاء المنازعة 

بالصلح اتحاد السبب، فإذا صالح شخص عن حق له باسمه  أومن جهة معینة، ثمّ اكتسبه من 

لافته عن شخص آخر أو عن سبب غیر الأول، فإنه لا یحتج علیه بالصلح المتقدم فیما حیث خ

اكتسبه من حقوق، وكذلك إذا صالح شخص وصیه السابق عن حساب الوصایة ولم یطعن في هذا 

الصلح أو صالحه عن الحساب بعد انقضاء سنة من تاریخ تقدیم الحساب، فغنه یكون مقیّدا 

لم یصالح الوصي مثله، ومات هذا الأخ فورثه هو، فإنه لا یكون مقیّدا  خأبالصلح، فإذا كان له 

الوصي في بالصلح فیما تعلق بحقّه في الإرث من أخیه ویستطلع أن یعود إلى مناقشة حساب 

ختلف، فهو تصالح مقتصر على ما یخصه هو من حساب الوصیة، إ شأن هذا الحق لأن السبب

صلح تقدم فیه بسبب حسابه الشخصي وهو الآن یتقدّم بسبب ولا یستطیع الوصي أن یحتج علیه ب

.1آخر هو المیراث من أخیه

  حالتفسیر الضیق لعقد الصل:رابعا

یجب أن تفسر عبارات التنازل التي یتضمنها « :أنق م ج على  464تنص المادة 

كانت بصفة  يالصلح تفسیرا ضیقا أیا كانت تلك العبارات، فإن التنازل لا یشمل إلاّ الحقوق الت

.2»حسمه الصلحلذي محلا للنزاع اجلیة

، یشترط التفسیر الضیق للتنازل في عقد أعلاهفالمشرع بالنظر إلى ما تضمّنته المادة 

، وله3ضیقا لأنه صاحب السلطة في ذلك افسیر تاضي هو الذي یفسر عبارات الصّلح الصلح، فالق

یستخلص من عبارات العقد ومن الظروف المحیطة بالأطراف المتصالحة إرادة كل من  أن

.186، ص البدراني شیماء محمد سعید خضر، مرجع سابق)1
.القانون المدني الجزائري، مرجع سابق)2

( محاضر الصلح والوساطة كسندات تنفیذیة وفق قانون الإجراءات المدنیة ولد الشیخ شریفة، الطرق البدیلة لحل النزاعات 3

.105، ص 2،2012الجزائریة، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، العدد
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المتصالحین ونیتهما، ویعتبر هذا المبدأ تطبیقا للقواعد العامة والتي تقضي أن العقود لا یصحّ 

لذي كان هو الغرض من التوسع في تفسیر معنى عباراتها، ولا یجوز أن تتناول غیر الموضوع ا

.1إنشائها

نيالمطلب الثا

نقضاء عقد الصلحإ 

الصلح ینقضي بالفسخ أو بالبطلان طبقا للقواعد العامة في العقود، لذلك سنتطرق إلى فسخ 

.)الفرع الثاني(، وإلى بطلان عقد الصلح )الفرع الأول(عقد الصلح 

الفرع الأول

فسخ عقد الصلح

رتب على عاتق الأطراف حقوقا یعقد الصلح من العقود الرضائیة الملزمة لجانبین، حیث 

.لتزامه جاز الفسخإلتزامات واجبة التنفیذ، فإذا أخل أحد بإ و 

فسخ عقد الصلحإمكانیة :أولا

عدم جواز فسخ عقد الصلح/1

على غرار العقود الأخرى یخضع للقواعد العامة المقررة في نظریة العقد، عقد الصلح

وبالتالي یرد علیه الفسخ مثل غیره، لكن هناك جانب من الفقهاء الفرنسیین الذین اعترضوا على 

في ذلك على حدّ تعبیرهم أن الصلح كاشف للحق، كما ذلك، أي على جواز فسخ الصلح، والسبب 

ح وارثان، كان قد تنازعا على میراث دار وأرض،فاختصّ أحدهما بالدار، في حالة ما إذا تصال

.والآخر بالأرض، وهنا اعتبر كل منهما مالكا لما اختص به لا بعقد الصلح بل بالمیراث

.36شواطر یاسمینة، مرجع  سابق، ص)1
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النتیجة أنه لا یمكن فسخ الصلح في هذه الحالة لأن كل منهما قد أقرّ للآخر بملكیة ما اختص به، 

.1إنشاء فلا یجوز فسخهإخبار لا والإقرار 

   لحجواز فسخ الص/2

الفقهاء بخلاف الرأي الأول، قالوا بتأیید وبجواز فسخ الصلح كونه من العقود  غالبأما 

المدین الدائن في الدین، ثمّ تصالحا على أن ینزل الدائن عن جزء من تارعالملزمة لجانبین، فإذا 

الدّین، ویدفع المدین الباقي، لكن هذا الخیر قد أخل بالتزامه في الدفع، وبالتالي جاز للدائن مطالبة 

.2الدین مع فسخ الصلحالمدین بكل

القواعد العامة في الفسخ:ثاثال

لم إذ ستمدّت أحكامها من الفقه الإسلامي قاعدة عامة مفادها أنه إلقد أقرّت القوانین والتي 

العقد الملزم لجانبین، كان من حق الطرف الآخر المطالبة ه في بیقم أحد المتعاقدین بتنفیذ ما ألتزم 

.3لتزام مع جواز التعویضإته من بفسخ العقد، فیتحلل بذلك بما في ذمّ 

من التقنین المدني، حیث تنص  122و 119/01 المادةأما المشرع الجزائري فلقد نصّ في 

لتزامه إفي العقود الملزمة للجانبین، إذا لم یوف أحد المتعاقدین ب« :أنعلى  119/01المادة 

فسخه مع التعویض في جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو 

»قتضى الحال ذلكإ الحالتین إذا

  .578- 577ص  مرجع سابق، ص،السنهوري عبد الرزاق أحمد)1
.126مرجع سابق، ص ،شیماء محمد سعید خضرالبدراني )2
.125، صالمرجع نفسه)3
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ذا فسح العقد أعید المتعاقدان إلى الحالة التي كان إ«: على أنّ 122وكما تنص المادة 

.1»تحكم بالتعویض أن، فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة علیها قبل العقد

الفرع الثاني

بطلان عقد الصلح

عقد الصلح متى تعلق حیث یبطل لصلح للقواعد العامة،القانون أخضع البطلان في عقد ا

ثناء علیه في تسلإكما نجد ا، وإذا تعلق الأمر أیضا بالنظام العام،تعلق بجریمةبحالة الشخص، إذا

.خاصةقواعد 

القواعد العامة في البطلان: أولا

بطلان الصلح فیما یتعلق بالحالة الشخصیة/1

الحالة الشخصیة من النظام العام لذلك لا یجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة أو 

على صحّة الزواج أو على بنوته من بنفي أو بإثبات، أوبالأهلیة، فلا یجوز أن یتصالح شخص 

تب عن نفیها، لكن یجوز الصلح عل الحقوق المالیة التي تتر بطلانه، أو على الإقرار بالجنسیة أو

الحالة الشخصیة، فیجوز للمطلقة أن تنزل عن مؤخر صداقها وعن نفقة العدّة ویجوز للوارث أن 

.2الورثة على نصیبه في المیراثمع بقیةشارك یت

بطلان الصلح على الجریمة/2

ذلك لأن الدعوى الجنائیة من النظام العام جریمة فلا یجوز أن یصالح علیها،رتكب شخصإ إذا

.ستثناءالإما تضمنه إلاّ ولا یجوز القیام بالتنازل عنها، 

.القانون المدني الجزائري، مرجع سابق)1
.807، ص 2007، البطلان المدني والموضوعي، منشأة المعارف، الإسكندریة، الشواربي عبد الحمید)2
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العدد الأول، 21/05/1991الصادر بتاریخ 7184جتهاد من المحكمة العلیا ملف رقم إ وصدر

"ما یلي العام ولا یجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة لأنها من النظاملا یجوز :

الصلح بشأنها إلا بوجود نصّ خاص، ومن ثمّ فإن قضاة الموضوع باعتمادهم على وثیقة الصلح 

في إسناد كفالة البنت من دون سماع رأیها وتخییرها على البقاء عند مربیها أو الذهاب لوالدها، رغم 

.1"إنّهم بذلك قد خرقوا القانونأنها تجاوزت سنّ التمییز ف

ن الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العامبطلا /3

فة نهائیة صلا یجوز الصلح على الضرائب والرسوم المستحقة، إذا كان الحق في تحصیلها مقرر ب

كما لا یجوز الصلح على بطلان التصرف ،تفاق على تقسیطهایجوز الإ لكنولیس محلا للنزاع، 

.2أو تعامل على تركة مستقبلیة،دین القمارالراجع إلا النظام العام، فلا یجوز الصلح عن 

القواعد الخاصة في البطلان:ثانیا

عدم تجزئة الصلح حین بطلانه/1

الصلح لا یتجزأ، فبطلان جزء منه یقتضي بطلان العقد « :على أن ق م ج 466تنص المادة 

  .كله

هذا الحكم یسري إذا تبین من عبارات العقد أو من قرائن الأحوال أن المتعاقدین قد اتفقا  أنعلى 

.3»العقد مستقلة بعضها عن بعضعلى أن أجزاء

عكس  صلح یؤدي إلى بطلان العقد بأكمله،ویفهم من هذا النص أن بطلان جزء من عقد ال

كما أن،لا یعني بالضرورة بطلان الكلالقاعدة العامة في البطلان التي تقتضي بأن بطلان الجزء 

  .92-91ص  حماداش مقران، مرجع سابق، ص)1
.808البطلان المدني الإجرائي والموضوعي، مرجع سابق، ص، الشواربي عبد الحمید)2
.مرجع سابقالقانون المدني الجزائري،)3
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، ومهما كان سبب البطلان سواء لنقص أهلیة أحد المتصالحین،بطلان الصلح غیر قابل للتجزئة

عدم مشروعیة بحجة ستغلال أوو الإة بعیب من عیوب الرضا كالغلط، أأو كانت إرادته مشوب

.أو السبب،المحل

ع باطلا بالنسبة لأحدهم فإنه یبطل بالنسبة لجمیإذا تعدد أطراف عقد الصلح وكان العقد ف

بطل الصلح بالنسبة للجمیع بما فیهم غیر القصر، ولكن یجب الأطراف، فإذا كان أحدهم قاصرا

أما إذا تبین أن نیة ،أن نلاحظ أن التمسك ببطلان الصلح أصبح العقد صحیحا بالنسبة للجمیع

ضها عن بعض فإن بطلان جزء منها لا یؤدي إلى ستقلال أجزاء الصلح بعإالمتصالحین تتجه إلى 

.1بطلان باقي الأجزاء

عدم جواز الطعن في الصلح لغلط في القانون/2

ي الصلح بسبب غلط في لا یجوز الطعن ف«:من التقنین المدني على أن465تنص المادة 

المشرع الجزائري لم یضع قواعد خاصة بالغلط في الواقع والغلط في الحساب، حیث ، 2»القانون

ستثناء فیما تعلق بالغلط في القانون، ذلك أن إأخضع ذلك إلى القواعد العامة، لكن من جهة خصّ 

فرت فیه شروط الغلط في نه یجوز إبطال العقد إذا تو أ دأ أو الأصل في الغلط في القانونالمب

:من ق م ج التي تنص على ما یلي83هذا ما جاءت به  المادة و  ،3الواقع

یكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون إذا توفرت فیه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتین «

.4»ما لم یقض القانون بغیر ذلك،82و 81

.551-555مرجع سابق، ص ص ،السنهوري عبد الرزاق أحمد)1
.مرجع سابقالقانون المدني الجزائري،)2
.476سابق، ص، التحكیم والتصالح في ضوء الفقه والقضاء، مرجع الشواربي عبد الحمید)3
.مرجع سابقالقانون المدني الجزائري،)4
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المحاكم، وإن لم تكن الغلط في القانون یكون في القواعد القانونیة التي لیست محلا للخلاف بین

.كذلك فلا تعتبر غلطا في القانون

لا یعذر المرء "بالتالي فمن الضروري تمییز الغلط في القانون عن المبدأ العام الذي یقضي بأن 

العام والآداب    بالنظامصلةال دأ یتعلق بالقواعد القانونیة ذاتهذا المبأن  ، ذلك"بجهل القانون

.1العامة، أما فیما دون ذلك فیجوز طلب إبطال الصلح لغلط في القانون

.61، مرجع سابق، صبرایك طاهر)1





خاتمة

نخلص إلى أن الصلح یقوم على الأركان العامة للعقد، من رضا، محل، وسبب، لذا ینبغي 

أن لا یشوب هذه الأركان عیب من العیوب كالغلط، الإستغلال، الإكراه، والتدلیس، كما أن الأهلیة 

المطلوبة لإبرام هذا العقد هي أهلیة التصرف بعوض، وتعتبر تصرفات عدیم الأهلیة باطلة 

.بالمطلق، أما ناقص الأهلیة فتتوقف تصرفاته على إجازة الولي وفقا لما یقتضیه القانون

نزاع قائم أو الصلح أیضا یقوم على عناصر ثلاث، فلا نكون أمام صلح إلا إذا كنّا بصدد

بالإضافة إلى وجوب توفر محتمل، ذلك أن الصلح لا یقوم من العدم بل یكون نتیجة لوجود نزاع،

ما یؤكد رغبة الطرفان في إنهاء النزاع في أقرب أجال ممكنة، كما یتنازل النزاع،نیة حسم

.الأطراف عن ادعاءات متقابلة، فالصلح فعلا یتجسد من خلال هذا التنازل

كل عقد بطبیعة الحال یرتب آثار، كذلك هو الصلح، فهو كاشف للحقوق المتنازع علیها، 

أن له أثر نسبي، سواء من جهة أطراف الصلح، أو من جهة ناقل للحقوق غیر متنازع علیها، كما 

إضافة محل الصلح الذي یمثل الحق المتنازع علیه، أو من جهة السبب وهو الدافع وراء التصالح،

إلى أن التنازل یجب أن یقتصر على الموضوع الذي شمله عقد الصلح؛ لأن القاضي ملزم 

.فیما تعلق بالصلحبالتفسیر الضیق

قد الصلح یرد علیه الفسخ والبطلان طبقا للقواعد العامة كسائر العقود الأخرى، عكما أن 

فلا وجود لمانع من فسخ العقد إذا أخل أحد أطراف الصلح بالتزامه، كما یمكن أن یقع علیه 

.بالأحوال الشخصیة، الأهلیة، والجریمةالبطلان إذ ما تعلق محل الصلح

من أنه عقد یتنازل فیه الطرفان وبالتراضي عن بالرجوع إلى تعریف عقد الصلحعلیه و 

كما أنه بعض من حقهما، لاحظنا جانب من العدل، إذ أن التنازل یكون من الخصمین معا،

ولیس شرط أن تكون نسب التنازل متساویة، مادام أن الصلح على الجزء ولیس الكل،ینصب

.یتوقف أساسا على رضا الطرفین به
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.الجزائريالصلح في القانون المدنيعقد :ملخص

حیث تظهر أهمیة عقد الصلح في التخفیف من الأعباء القضائیة، فهو یخفف على القاضي من جهة،

ومن جهة أخرى یخفف العبء على الأطراف یساهم في التقلیص من حجم القضایا المعروضة على القضاء،

لا یهدر الوقت ولا یضیع المال، كما یلعب دور إیجابي في الجهد الكثیر،فالصلح یوفر علیهما من المتصالحة،

في المعاملات، كما یقضي على الأحقاد والضغائن في المجتمعات  رتحقیق التوازن في العلاقات، والإستقرا

.الإنسانیة

L’importance de la réconciliation réside dans l’allégement des frais judiciaire d’une part, il

permet au juge d’amoindrir le taux des affaires exposées en justice d’autre part, il allège les

frais pour les deux parties en conflit.

La réconciliation leur économisé l’effort le temps et l’argent.

Il joue un rôle positif  dans  lʼéquilibre  des relations et la stabilité dans les  échanges         

comme il supprime la haine dans les sociétés humaines.


